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شكر وتقدير

العمل المعرفة،وأنار عقولنا ووفقنافي إنجازهذا أكرمنا بالعلم و ر االله العلي القدیر الذي شكن
.المتواضع

الدكتور ناالمشرف على مذكرتالأستاذ المحترمإلى الشكر الجزیل والثناء الجمیلتقدم بن
دخر علینا أي جهد ه، والذي لم یوتوجیهاتنصائحهو استفدنا من خبرته مولاي بلقاسمالذي 

.لإثراء مذكرتنا
لسیاسیة سابقا، العلوم امدیر معهد الحقوق و االأستاذ سمغوني زكریكل من نشكركما 

الموظفین من و ساتذة الأوكل العلوم السیاسیة، الحقوق و رئیس قسموالأستاذ حشیفة مجدوب 
لتخرج الدفعات المتتالیة من طلبة تقدیم كل التسهیلات على الساهرین ،تقنیینو إداریین

.تخصصات المركز الجامعيالدراسات العلیا في شتى 
النعامة، وموظفي المكتبة الحضریة لبلدیة العین نشكر موظفي المكتبة الحضریة لولایة 

.،على ما قدموه من تسهیلاتالصفراء
.المتواضعهذا العمل العلمينجازإفيمن قریب أو بعید ساهممن وكل 
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.التي أنارت دربي

غیر الدعاء لها بأن یسكنها فلم أجد،غابت الروح لفراقها،وكسر القلب برحیلهاروح من إلى*
.المولى فسیح جنانه

فقیدتي أمي الغالیة
.رباني وأفنى حیاته من أجل سعادتين إلى م*
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:مقدّمة
ارتبط وجود الإنسان منذ الأزل بعملیة النقل، فبدایة الإنسانیة جمعاء كانت، على ید 
سیدنا آدم وأمنا حواء، بانتقالهما من الجنة إلى الأرض، وحتى یضمنا بقاءهما كان لابد 

هما بحثا عما یؤمن حاجیاتعلیهما، التحرك من مكان إلى مكان، والسعي في الأرض
.شراب ولباس ومأوىالبیولوجیة من أكل و 

، بكل ما تحمله الكلمة من حقیقة أن النقل هو شریان الحیاةوعلیه لا یستطیع أحد إنكار
معنى، ولا نقصد بكلامنا هذا نقل الأفراد أو الأشیاء فقط؛ بل انتقال الأفكار كذلك، فلا 

واء كان اختراعا، أو إنتاجا فكریا كان أساسه فكرة یخفى على أحد، أن كل عمل ناجح س
.انتقلت من العقل البشري إلى الواقع، وجسدت لتخرج على شكل عمل مادي ملموس

النقل البري، من أقدم وأعرق أنواع النقل التي عرفتها البشریة،فالطبیعة القاسیة هي ویعد
بها من مكان إلى آخر، أو التي فرضت على الإنسان الاستعانة بالحیوانات؛ للانتقال 

لیحمل أمتعته علیها، ثم فكر في طریقة تساعده أكثر، فصنع  لها عربات تجرها، حتى 
یسرع من عملها، ویتمكن من نقل أوزان أكثر مما كانت تحمله ظهور الحیوانات، لیتمكن 
بعدها من اختراع المحرك، الذي سهل عملیة النقل والتنقل، و سرعها أضعاف أضعاف 

كانت علیه، ویظهر جلیا الدور الذي یلعبه النقل البري للبضائع في مختلف مما 
المجالات، لا المجال التجاري فحسب، حیث أنه یمس المجال الاقتصادي والاجتماعي 
وحتى السیاسي، فكلما امتلكت الدول منظومة نقل متطورة، سیطرت على اقتصادها 

ولي، لتحقق قیمة مضافة وتجلب عملة واقتصادیات دول أخرى تستعین بها في النقل الد
. صعبة تصب في میزانها التجاري

أما في مجال التجارة، فیعمل النقل البري على زیادة التبادل التجاري، وتداول السلع 
والبضائع بین التجار، محلیا أو حتى دولیا، فالسلعة تكتسب قیمتها الاقتصادیة، عند 

ن عرضها في أسواق مخالفة، حیث أنه إذا بقیت تسویقها من مكان إنتاجها، إلى مكا
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السلع مكان إنتاجها واجتاحت الأسواق، فقدت قیمتها الاقتصادیة تحت طائلة قانون 
العرض والطلب، وبهذا قد تباع حتى أقل من تكلفة إنتاجها، نتیجة خوف المنتج من تلفها               

اد الطلب على البضاعة، ولهذا أو هلاكها، والعكس صحیح، كلما قل العرض ز 
بأثمان باهظة یحقق المنتج أرباحا اكن تكون نادرة فیها، وتــــباع عندما تنقل الســـلع لأم

ومنفعة لـه، وللمستهلك الذي زوده بالسلعة التي یحتاجها، حتى أنه یستطیع جلب سلع 
.امش ربح جدیدنقلها وبیعها یحقق هأخرى، قد تكون نادرة في المكان الذي یقیم فیه فب

علیه بمجرد نقل السلع من مكان إلى آخر، تتحدد القیمة التجاریة الموحدة للسلع؛ لأنها و 
تكون تافهة القیمة في مكان تواجدها، لكثرتها وزیادتها عن الحاجة وتكتسب قیمتها 

.)1(الحقیقة، بالنظر في إمكانیة نقلها إلى أماكن أخرى تكون نادرة فیها
هو النقل الذي یتم على الیابسة، أیا كانت أداة النقل سواء كانت سیارات، والنقل البري

أو شاحنات، أو قطارات، ویترتب على اختلاف أداة النقل، اختلاف الأنظمة القانونیة التي 
تحكم عملیة النقل، وتبرز أهمیة النقل البري للبضائع في مرونته، إذ یعتبر الوحید الذي 

،أي أنه من خلال هذه الوسیلة یتمكن المشتري  "باب إلى البابمن ال"تنطبق علیه خدمة 
.                                                                                                                            )2(نقل بضائعه، من مخازن المصنع حتى إدخالها في مخازنه

ویعتبر النقل عن طریق السكك الحدیدیة، هو الرائج والشائع في أوساط تبادل السلع 
والبضائع، لأنه أكثر ضمانا وأمنا وسلامة من النقل عبر الطرق، ولقد أظهرت العدید من 

فضلا على أنه أكثر استیعابا الأخرى الإحصائیات، قلة حوادث القطارات، مع الوسائل 
سیارة شاحنة، 60حتى أنه یمكن لقطار استیعاب حمولة ت الثقیلة،وقدرة للحمولا

ولمسافات طویلة وسرعة واضحة مما تكون علیه في الوسائل الأخرى، الشيء الذي جعله 
.)3(ینافس النقل البحري

، دار الجامعة الجدیدة 1999لسنة 17القانون العریني، القانون التجاري طبقا لأحكام ،محمد فرید علي البارودي(1)
166، ص 2004مصر،الإسكندریة،

94، ص )ن.س.د(المحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة،الجزائر،عمورة عمار، العقود و  (2)
94،نفس المرجع، ص ة عمارعمور  (3)
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وعلى الرغم من أهمیة النقل من الناحیة الاقتصادیة، إلا أننا بصدد دراسة عقد النقل من 
.ه تصرفا قانونیا یحقق خدمة النقلالناحیة القانونیة باعتبار 

، في الفصل الرابع من الباب  )1(لذا اهتم المشرع بتنظیم أحكامه في القانون التجاري
،36،38،61،75،76،77:الموادـه في ع من الكتاب الأول منه، مستعرضا أحكامـالراب

39من: وادوأحكامه الخاصة، في الفقرة الأولى من القسم الثاني، من نفس الفصل في الم
.55إلى 

اتفاق یلتزم بمقتضاه ...«: من القانون التجاري عقد النقل بأنه36ولقد عرفت المادة 
.»متعهد النقل مقابل ثمن، بأن یتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان معین

ویتضح من خلال التعریف، أن المشرع لم یحدد وسیلة النقل، فقد یكون عن طریق 
ن أو السیارة أو القطار،إلا أنه حددها وأكد على ضرورة ملاءتها لنمط النقل البري الحیوا

أوت 07: المؤرخ في01/13من القانون رقم 1الفقرة 2للبضائع، في نص المادة 
النقل البري هو «:النقل البري وتنظیمه، والتي نصت على ما یليبتوجیهالمتعلق 2001

بیعي أو اعتباري، بنقل أشخاص أو بضائع من كل نشاط یقوم من خلاله، شخص ط
.»مكان إلى آخر، عبر الطریق أو السكة الحدیدیة، على متن مركبة ملائمة

ونظرا للدور المهم الذي یلعبه النقل في اقتصادیات الدول، جعله من أولویات الدولة 
أو تدخله الجزائریة التي تدخلت في تنظیمه، حیث أصبحت تقوم بنفسها بدور الناقل،

شریكا معها، حتى تضمن رقابتها على العملیة، من حیث التسییر والتنظیم، أو تنشأ 
شخصا معنویا عاماكالشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة،إضافة إلى السماح للخواص 

الملغى والقانون 88/17بموجب القانون1988بالاستثمار في قطاع النقل، منذ سنه 
د النقل المعنى الحقیقي للإذعان الذي تفرضه الدولة في شكل ،وبهذا یجسد عق01/13

عـــقود نموذجـیة، لا تقبل المناقـــشة، سواء كان النـــــاقل أحد الأشخاص المعنویــة العامة أو 

، 1975:، لسنة101ر، العدد .، ج1975ستمبر26ضمن القانون التجاري، المؤرخ فيالمت75/59الأمر رقم )1(
2005:،لسنة11:ر العدد.، ج06/02/2005المؤرخ 05/02:المعدل والمتمم بالقانون رقم
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الخاصة، فهي تحرص على التدخل، بوسائل القانون العام لتشرف إشرافا تاما على شروط 
.العقد

:الإشكالیة
نجاعة النظام القانوني لعقد النقل البري للبضائع في ظل التشریع الجزائري؟ما مدى 

:ومن خلال الإجابة على الإشكالیة المطروحة سنحاول التطرق للمحاور التالیة
.ماهیة عقد النقل البري للبضائع-
.تنفیذ عقد النقل البري للبضائع-
.مسؤولیة الناقل البري للبضائع-

.أخرى موضوعیةكان ذلك لأسباب ذاتیة و :ضوعأسباب اختیار المو 
:الأسباب الذاتیة-1

،رغبتنا في مواصلة بحثنا في مجال قانون الذاتیة لاختیارنا لهذا الموضوعتتمثل الأسباب
.النقل الداخلي والدولي والإلمام بمختلف تفاصیله

:الأسباب الموضوعیة-2
، وقلة الدراسات المتخصصة في شأنه نظرا لأهمیة موضوع عقد النقل البري للبضائع

.في الجزائر، مقارنة مع الدول الأخرى

أهمیة الموضوع
تتجلى أهمیة موضوع النقل البري للبضائع، في الدور الاقتصادي الكبیر الذي یلعبه في 
تحریك عجلة الاقتصاد، حیث أننا لا یمكن أن نتصور قیام اقتصاد مزدهر؛ من دون 

تداول السلع والبضائع وتسویقها وإعطائها قیمتها الحقیقة في منظومة نقل، من حیث
أماكن عرضها، وبالتالي هو یحقق منفعة للتاجر تتمثل في تحقیقه الأرباح، ومنفعة 
للمستهلك تتمثل في توفیره للبضاعة التي كان یحتاجها، إضافة إلى تسریع حركة الأموال؛ 
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ما الدور الاجتماعي یتجلى من خلال توطید وما ینتج عنها من تدفق في المیزان التجاري،أ
.  العلاقات بین أفراد المجتمع  وتقریب المسافات وزیادة أواصر المحبة بینهم

أما من الناحیة القانونیة وهي الأهم، فتتجلى في معرفة النظام القانوني الخاصة بهذا 
.العقد،ومعرفة أحكام المسؤولیة التي تترتب علیه

:أهداف الدراسة
سنحاول من خلال دراستنا، التركیز على الجانب القانوني لعقد النقل البري للبضائع، 
وتحدید النصوص القانونیة، التي نظمته من أحكام عامة وأحكام خاصة، وتقییم مدى 
نجاعتها، في معالجة هذا النوع من العقود، مع تبیان ما یعتریها من نقص، محاولین إیجاد 

.حلول لها
ت السابقة   الدراسا
عنوان عقد النقل مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون تحت -العیاشيشتواح-

كلیة الحقوق و العلوم -جامعة قسنطینة-فرع قانون الأعمال-البري للبضائع 
.2005-2004: السیاسیة للموسم الدراسي

تخصص -مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق-سعادة فاتح -
-بعنوان عقد النقل البري للبضائع في ظل التشریع الجزائري -قانون الأعمال

.2014-2013: العلوم السیاسیة للموسم الدراسيكلیة الحقوق و -لمسیلةاجامعة 
- مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق-بن عنان أسماء-

الجزائر المركز تحت عنوان عقد النقل لبري في -تخصص قانون الأعمال
-2016: العلوم السیاسیة للموسم الدراسيكلیة الحقوق و -جامعي صالحي أحمدال

2017.
:صعوبات الدراسة

ة إلى كان الموضوع متشعبا، فواجهنا صعوبة في ضبط المسار الصحیح له، إضاف
.دراسات الباحثین الجزائریین الخاصة بهالنقص الفاضح في المراجع و 
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:مدالمنهج المعت
ولقد اعتمدنا على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي، بهدف تحلیل نصوص المواد 
المنظمة لعقد النقل، وعلى المنهج المقارن في حالات نادرة مع بعض القوانین العربیة 
كالقانون المصري والأردني والعراقي والعماني،بهدف إبراز قصور أو تفوق النظام القانوني 

.النقل البري للبضائع في الجزائرلعقد لالحالي 
عقد النقل البري ضمونوقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین، تناولنا في الفصل الأول م

والمسؤولیة عقد النقل البري للبضائعآثار للبضائع وإثباته،وفي الفصل الثاني 
.المترتبة عنه

.مقترحاتات و ا توصلنا إلیه من نتائج توصیوختمنا بخاتمة دونا فیها أهم م
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مضمون عقد النقل البري للبضائع:الفصل الأول
النقل عمل مادي یفید التغییر المكاني للأموال والأشخاص، بواسطة أداة مقابل أجر، 

التي تستند إلى فكرة التداول، حیث أن الوكالة بالعمولة تستند ، )1(وهو من عقود الخدمات
ي تستند إلى فكرة الائتمان، فمن خلال تداول السلع،إلى فكرة الوساطة،وعقود الرهن التجار 

،بواسطة نقل عروض التجارة من مكان تصنیعها لمكان تتحقق المصلحة التجاریة والربح
.)2(تسویقها

یتمیز عقد النقل البري للبضائع بأنه عقد رضائي ملزم للجانبین وهو من عقود المعارضةو 
للاختلاف القوة الاقتصادیة بین الناقل والمرسل هو عقد إذعان نظراومن العقود المسماة و 

. فالناقل یعد صیغة نموذجیة للعقد وهنا قد یظهر عدم دقة قولنا أنه عقد رضائي

أما عن أطرافه فهو یبدأ بطرفین هما الناقل والمرسل، لینتهي بثلاث أطراف، حیث ینظم 
.إلیهم المرسل إلیه

، دار النهضة العربیة، 1999لسنة 17القانون العقود التجاریة طبقا لأحكام لإفلاس و اعبد الفضیل محمد أحمد، )1(
41ص ) ن.س.د(هرة، مصر، القا

166علي البارودي ومحمد فرید العریني، المرجع السابق، ص  (2)
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وخصائصھ ونطاقھي للبضائععقد النقل البرالمقصودب: المبحث الأول
حضي عقد النقل البري للبضائع، باهتمام معظم التشریعات العربیة والغربیة نظرا 
لأهمیته الكبیرة، فتناوله المشرع الجزائري في الفصل الرابع من الباب الرابع من الكتاب 

.55إلى 39الأول من القانون التجاري من خلال المواد 
الفصل السابع من الباب الثاني الخاص بالالتزامات والعقود التجاریة والمشرع المصري في

.254الى217من خلال المواد 
من قانون 79إلى 68أما المشرع الأردني فقد تناوله في الباب الثالث ضمن المواد 

226التجارة،أما المشرع البحریني فقد نص علیه في الفصل السادس، من خلال المواد 
، والمشرع الكویتي نص علیه في الفصل الثاني من قانون التجارة، من خلال 251الى

.)1(187الى163المواد 
والمشرع العماني فأورد أحكام عقد النقل بصفة عامة في الفصل الأول من الباب الثالث 

.)2(183الى156من 

خصائصهتعریف عقد النقل البري للبضائع و : المطلب الأول
قد النقل البري للبضائع،لا بد من تعریفه فقها وقانونا، مع حتى نحدد تعریف ع

.توضیح أهم خصائصه
لابد أن نعرج على المفهوم اللغوي للنقل بصفة ،وقبل الولوج في التعاریف

نقله، ،»النقل تحویل الشيء من موضع إلى موضع آخر«جاء في لسان العرب عامة،حیث
.)3(ینقله، نقلا فانتقل

(1)21، ص 2012،طبعة على هلیل، مبادى القانون التجاريمنیر (1)

66،ص 1،2014ط ر الثقافة للنشر والتوزیع، عادل على المقدادي،القانون التجاري، العقود التجاریة،دا(2)
،         11،المجلده1414،ة من اللغویین، دار صادر، بیروتان العرب، تحقیق الیازجي وجماعابن منظور،لس(3)

674ص
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ریف عقد النقل البريتع:الفرع الأول
.،والتعریف القانونيالفقهي لعقد النقل البري للبضائعسنتناول في هذا الفرع التعریف 

التعریف الفقهي –أولا 
هو توافق إرادتي الناقل ،الفقه على أن عقد النقل البري للبضائعاتفق معظم 

من نقطة )ةالبضاع(المرسل في إحداث أثر قانوني معین،حیث یتعهد بتحویل الشيءو 
تواجدها إلى النقطة المراد توصیلها باستخدام وسائل خاصة،وفي المقابل یتعهد المرسل 

.)1(بدفع أجرة
:التعریف القانوني-ثانیا

یتم من خلاله تأمین نقل شخص أو شيء من الذيیقصد بعقد النقل بأنه العقد
جزائري المعدل قانون التجاري المن ال36آخر حیث جاء في نص المادة إلىموضع 

عقد النقل اتفاق یلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن یتولى بنفسه نقل «: المتمم أنو 
.)2(»شخص أو شيء إلى مكان معین

قانون النقل من الأعمال التجاریة في المادة السادسة من ، المشرع الأردنياعتبروقد
یقصد بالنقل العقد المتبادل «: ن كما یليمن ذات القانو 68قانون التجارة، وعرفته المادة 

.)3(»الذي یكون الغرض الأساسي منه تأمین انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر
یلتزم اتـفاق«جاري على أنهـــــانون التـــمن الق208شرع المصري في نص المادة ـمـعرفه ال

يء إلى مكان معین خص أو شــــــبمقتضاه الناقل بأن یقوم بوسائله الخاصة بنقل ش
.)4(»مقابلأجرة

اتفاق یلتزم بمقتضاه الناقل بأن «:بأنه224عرفه المشرع البحریني في نص المادة 
،بینما »یقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شيء إلى مكان معین مقابل أجر معلوم

11ص2006قواعد وأحكام عقد النقل البري في ضوء قانون التجارة الجدید،دار الجامعة الجدیدة،،أمیر خالدعدلي(1)
96المرجع السابق،ص،عمورة عمار (2)

نون التجاري، دراسة مقارنة للأعمال التجاریةوالتاجر،جامعة عمان العربیة للدراسات أكرم یاملكي، القا(3)
221ص 2010العلیا،الأردن،

،الجزء الأول، التجار، المتجر، العقود التجاریة،قانون التجاري، الأعمال التجاریةعزیز العكیلیي، الوسیط في شرط ال(4)
293دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،الأردن، ص
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بموجبه الناقل اتفاق یلتزم «: من قانون التجارة بأنه161المشرع الكویتي في المادة عرفه 
.)1(»بأن یقوم بنقل شيء أو شخص إلى جهة معینة مقابل أجر معین

اتفاق یلتزم «: من القانون التجاري بأنه141وعرفه المشرع الیمني في نص المادة
.)2(»بموجبه الناقل بأن یقوم بنقل شيء أو شخص إلى جهة معینة مقابل أجر معین

هو لفظ و ،بدل لفظ بضاعة»شيء«شتملت لفظ ا،والملاحظ أن جمیع هذه التعاریف
أشمل من لفظ بضاعة، حیث أن البضاعة هي القابلة للتداول بثمن، أما الشيء فقد سعو أو 

.)3(فیكون بضاعة و قد یكون غیر قابل للتداول كالأثریات مثلا ، یكون قابلا للتداول
ماعدا التعریف الذي ن،الثمالمتمثل في الالتزام الذي یقابل عملیة النقل وجمیعها حددت

القانون التجاري69تداركه في نص المادة و ،رأهمل هذا الأم،الذیردنيالمشرع الأسنه 
حیث اعتبر عقد النقل من عقود ،رة مقابل الالتزام بالنقلجالتي أشارت إلى دفع الأ

.)4(التي تلزم كلا الجانبین تنفیذ التزامهما المتقابلةالمعارضة،
المؤرخ 01/13شریع الجزائري رقمهوالمنظم للنقل البري في التأماالقانون الموج

02عرف قانون النقل البري في نص المادة،المعدل والمتمم07/08/2001بتاریخ
تغل بنقل أشخاص أو بضائع من وم من خلاله مسقالنقل البري كل نشاط ی«: منه1فقرة
.5»ملائمةإلى آخر عبر الطریق أو السكة الحدیدیة على متن مركبة مكان

،والملاحظ من نص المادة أن المشرع خص قانون النقل البري للبضائع بتعریف محدد
جوي،كما أنه وبحري و ، من نقل بري، بینما جاء التعریف الأول شاملا لمختلف أنواع النقل

أو سیارات أوعن وشاحناتحدد وسیلة النقل من طریق باستعمال المركبات من حافلات 
.دیة عن طریق القطاراتطریق السكك الحدی

219،ص منیر علي هلیل، المرجع السابق (1)
69،ص 2016،صنعاء 1طجامعة العلوم والتكنولوجیا، -2عبد الوهاب عبد االله أحمد المعمري، القانون التجاري (2)
، المركز الجامعي صالحي أحمد، ،قانون النقل البري للبضائعرء،مذكرة لنیل مقتضیات شهادة ماستبن عنان أسما(3)

8ص، 2016/2017النعامة،
293،نفس المرجع، ص عزیز العكیلیي(4)

44ر،العدد .،جلنقل البريلالمنظم قانون الموجه و ن الالمتضم،01/13من القانون1الفقرة 2المادة )3(
2011لسنة 32،ج ر،العدد05/06/11المؤرخ 11/09المعدل والمتمم بالقانون ،2001لسنة
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خصائصعقد النقل البري للبضائع: الفرع الثاني
نستشفها من خلال ، یتمیز عقد النقل كغیره من العقود بمجموعة من الخصائص

القبول دون إجراء و تعریفه،فهو عقد رضائي یبرم بمجرد توافق الإرادتین وتطابق الإیجاب 
زم فیه الناقل بتنفیذ عملیة النقل في المیعاد لاحق، وهو من العقود الملزمة للجانبین فیلت

)1(ویلتزم المرسل بدفع الأجرة،المتفق علیه

یحصل فیه الناقل على عوض من المرسل مقابل قیامه بعملیة ،وبهذا یكون عقد معاوضة
.عقدا مسمىإذعان و وعقدا،تجاریا كما یمكن اعتباره عقد،النقل

:عقد رضائي-1

حینما یكون لطرفیه كامل الحریة في الاتفاق على ، نقلتتجلى الرضائیة في عقد ال
.)2(أو هیئة غیر محتكرة لعملیة النقل،الناقل شخصا طبیعیافیهویكون،وشروطه،عناصره
؛ولم یشترط فیه تسلیم الشيء المراد نقله، امهشكلا معینا لإبر لم یشترطالمشرع حیث أن

من العقود ، ولالیس من العقود الشكلیةبل اشترط تطابق إرادتي الناقل والمرسل فقط،فهو
.)3(العینیة التي تستوجب التسلیم

فقد جاءت معظم ،وحصول الرضا بینهما،أي أنه ینعقد بمجرد اتفاق الناقل والمرسل
من قانون التجارة 70تضمنت المادة حیثتنص صراحة على ذلك،،التشریعات العربیة
حتى قبل (یتفق الفریقان على عناصره وشروطهیتم عقد النقل حینما «الأردني ما یلي 

إلا إذا اتفق الفریقان صراحة أو ضمنا على )تسلیم الشيء إلى الناقل من قبل المرسل
.)4(»تأخیر إبرام العقد إلى ما بعد التسلیم

یتم عقد «:بقوله210من نص المادة 1فقد تناوله في الفقرة المشرع المصريأما 
.)5(»ة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاقالنقل و عقد الوكال

12عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص  (1)
21، ص، نفس المرجععدلي أمیر خالد (2)

التوزیع، عمان، دار الثقافة للنشر و فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، مصادر القانون التجاري، (3)
220،ص2009الأردن،

245ص المرجع السابق، یاملكي،أكرم (4)
173،ص 2001جامعیة، الاسكندریة،مصر،عملیات البنوك التجاریة، دار المطبوعات العلي البارودي،العقود و (5)
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38المادة و السالفة الذكر36ة في نصالمادأشار إلى ذلك،فأما المشرع الجزائري 
النقل وعقد العمولة للنقل باتفاق یتكون عقد «:التي نصت على مایليمن القانون التجاري

من القانون 77طبقا لنص المادة ،شرط یقضي بخلاف ذلك باطل، وكل»الطرفین وحده
.   )1(التجاري

التي تتم باتفاق طرفیه عن ، وعلیه عقد النقلالبري للبضائع من العقود الرضائیة
،دون صبه في قالب أو شكل محدد،طریق تبادل الإیجاب والقبول بین الناقل والمرسل

.)2(ودون إقرار أي التزام على المرسل فیه

ود الشكلیة ولا من العقود العینیة التي من العقتبرفعقد النقل البري للبضائع لایع
.)3(تشترط التسلیم

اشترط إلزامیة التسلیم لإبرام العقد،فالعقد یتم ،غیر أن الفقه والقضاء الفرنسیین
.)4(بمجرد اتفاق الطرفین مع ضرورة تسلیم المرسل البضاعة للناقل

ضائع عرضا في عقد النقل البري للب،یغلب أن یكون الإیجاب من جانب الناقلو 
.)5(عاما موجها للجمهور

حیث أنه ینتج آثاره لمجرد انعقاده،ویكون التسلیم التزاما على المرسل، ینشأ عن 
العقد،فالغالب أن یكون النقل عقد إذعان،یقتصر القبول فیه على مجرد التسلیم بشروط 

ر،العدد .،المتضمن القانون التجاري الجزائري،ج 26/9/1975:، المؤرخ في75/59من الأمر77المادة (1)
لسنة 71،ج ر،30/12/2105المؤرخ في15/20،المعدل والمتمم بموجب آخر تعدیل القانون 1975،لسنة 101

2105
التوزیع،عمان،الأردن،ط ، دار الثقافة للنشر و ءنقل، كلیة الحقوق جامعة البترامحمود محمد عبابنة، أحكام عقد ال(2)

230الأولى ص
245، ص المرجع السابق،أكرم یاملكي (3)
294،المرجع السابق، ص یليعزیز العك (4)

413، المرجع السابق، ص عبد الفضیل محمد أحمد (5)
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إلى الجمهور ویتم مقررة، یضعها الناقل ولا یقبل المناقشة فیها،أي أن الإیجاب عام موجه
)1(العقد بمجرد قبول المرسل أو الراكب

:عقد إذعان-2
التي یكون ،یذهب الفقه إلى القول بأن عقد النقل البري للبضائع من عقود الإذعان

دونا ،ویملي شروطا وضعها مسبقا على الطرف المذعن، فیها أحد الطرفینفي مركز قوة
.)2(ر سوى القبول بهذه الشروطأي مناقشة أو تعدیل،وما على هذا الأخی

حول شروط العقد التي یضعها الناقل ، للمرسل أي حریة في التفاوضفلیس 
أو رفضها دفعة واحدة كذلك،ویتضح هذا جلیا ، مسبقا،وهو بذلك ملزم بقبولها دفعة واحدة
حتكار كا، أو كان محتكرا لنوع من أنواع النقل، إذا كان الناقل من أشخاص القانون العام

وذلك لارتباطه بثلاث ،لیرتقي عقد النقل إلى العقود الإداریة، نقل الرسائللالبرید 
متصلا بمرفق ،و یأن یكون أحد أطراف العقد من أشخاص القانون العامر،تتمثلفعناص

.)3(یتضمن شروطا غیر مألوفة في القانون الخاص،و عام
المشرع لم یعرفه نلاحظ أن ، ائريذعان في التشریع الجز الإوإذا تساؤلنا عن تعریف عقد 
التي تنص على ج،.ت.قمن 70في نص المادة ، وإنما وضع له حكما قانونیا

بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب و لا الإذعانیحصل القبول في عقد «:مایلي
.)4(»یقبل مناقشة فیها

بأنه تفاوت واعتبره عقدا حقیقیاووصف التفاوت الحاصل بین مركزي طرفي العقد
الذي یخضع ،على مبدأ الرضائیة في تكوین العقدتأثیراقتصادي لا قانوني،ولیس له أي 

. )5(من العقود للأحكام العامةهكغیر 

220، صمنیر علي هلیل، المرجع السابق (1)
220، المرجع السابق، ص مد ساميفوزي مح (2)

21- 20عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص (3)
. ، المتضمن القانون التجاري الجزائري75/59من الأمر القانون التجاري رقم70المادة (4)
، 2016-2،2015، الطبعة الهومةبلحاج لعربي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري الجزء الأول، دار (5)
343،344ص
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تحصلت ،الناقل مؤسسة عامة أو مؤسسة خاصةسواء كان ،فیحتكر الناقل عملیات النقل
لة في كلتا الحالتین هي من على حق احتكار عملیة النقل في منطقة ما،والدو ، من الدولة

بل له حق قبولها ، ثمنه دون أن یكون للمرسل حق مناقشتهاو ، تفرض شروط النقل

تجاه الإذعانسمة ، عقد النقل البري للبضائعیأخذكما هي أو رفضها،وهنا 
بها أثناء مرحلة إعلامهویتم ، العقدإبرامالمرسل،الذي قد یكون جاهلا تلك الشروط أثناء 

. )1(النقلالناقل مستندحینما یسلمه ،العقد فقطذتنفی
شأنه شأن مذعنا، فقد یحدث أن یكون الناقل طرفا ، فقطعلى المرسلالإذعانولا یقتصر

الدولة لمزاولة عملیة النقل،فحینها من إداريمتى كان حاصلا على ترخیص ، المرسل
.)2(ه الأخیرة لتفرض علیه شروط العقدتتدخل هذ
قامت الدولة بعملیة النقل بواسطة هیئاتها العامة أو أوكلت شركات خاصة، فان إذا

.)3(تمتزج فیه أحكام القانون الخاص مع أحكام القانون العام،النقل یكتسي لونا خاصا
،وهي غیرقابلة )4(محددة ومعدة مسبقانماذجوالشائع في عقد النقل أن شروطه تفرغ في 

،غیرأن هذا لا یعني الحریة المطلقة للطرف المذعنالطرفولا للتعدیل من قبل،للنقاش
زن التوابإعادةحیث تتدخل المحكمة ،التعسفإلىالتي قد تصل ،شروطهإملاءالقوي في 

.)5(المرسلللعلاقة العقدیة بین الناقل و 
الشروط إعفاءعلى تعدیل أو ، ونصالمذعنالجزائري الحمایة للطرف المشرعفلقد أولى 
و 110وتفسیر العبارات الغامضة لمصلحته حسب نصي المادتین بإلغائهاالتعسفیة 

.)6(من القانون المدني112

295عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص  (1)
.413عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  (2)

.21عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص (3)
نیة، السید محمد الفقي، القانون التجاري، كلیة الحقوق جامعتي الإسكندریة وبیروت العربیة،منشورات الحلبي القانو (4)

269، ص2005طبعة 
.  226فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  (5)

: ر، العدد. المتضمن القانون المدني ج26/09/1975المؤرخ في 58-75: منالأمر رقم112والمادة 110المادة (6)
2007، لسنة31، ج ز، العدد 13/05/2007المؤرخ في 05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975، لسنة 78
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:عقد تجاري-03
ولقد ،)1(یعتبر عقد النقل البري للبضائع من العقود التجاریة بحكم ماهیتها الذاتیة

یعد عملا تجاریا بحسب «:مایليج، .ت.ق، 02من نص المادة08في الفقرة جاء 
.)2(»كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال...عهموضو 
الإنسان نقل البضائع أو الحیوانات،ویقصد بالانتقال انتقال ،یقصد بالنقل هناو 
النقل البري للبضائع عقد تجاري؛ النقل المختلفة، وحتى نستطیع القول أن عقدبوسائل

قیتحقحقق عنصر المضاربة،و لابد أن یتم عن طریق مشروع، لا بعملیات منفردة حتى یت
شخصا سواء كان،أیا كانت صفة القائم بهالربح، ویعتبر مشروع النقل عملا تجاریا،

.                                                                                     )3(معنویا تابعا للقطاع الخاص أو العامشخصاأو ،طبیعیا
هنة النقل تكسب العقد الصفة التجاریة وتخضعه لأحكام القانون فاحتراف الناقل م

.)4(لأحكام القوانین الخاصة بالنقلأو ،التجاري
أو أبرم العقد ، یا إلا إذا كان هذا الأخیر تاجراأما بالنسبة للمرسل فلا یعد العقد تجار 

.)5(نظریة الأعمال بالتبعیةبعملا ،لأمور تتعلق بتجارته
یعد عملا «: على مایليج،.ت.قمن 04من نص المادة 01وقد نصت الفقرة

6.»المتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجرهالأعمال التي یقوم بها التاجر و بالتبعیة

كذلك على الأعمال ص أن المشرع أضفى الصفة التجاریةوالملاحظ في هذا الن
الشخص الذي یقوم بها التي یقوم بها التجار لحاجات تجارته، واعتبرها اعتدادا بمهنة 

بغض النظر 
أطلق علیها اسم الأعمال بها الصفة التابعة لهذه المهنة و عن طبیعتها الذاتیة، فأكس

.)7(التجاریة بالتبعیة

221،المرجع نفسه، ص فوزي محمد سامي (1)
الجزائريالمتضمن القانون التجاري75/59من الأمر08الفقرة 02المادة  (2)

82، جامعة قسنطینة، ص1980الجزائري لمطبوعات الجزائریة، أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، دیوان ا (3)
272و273،ص المرجع السابقالفقي،السید محمد  (4)

296، ص عزیز العكیلي، المرجع السابق (5)
ائريالجز المتضمن القانون التجاري75/59من الأمر 01الفقرة 04المادة  (6)

100أحمد محرز،المرجع السابق، ص (7)
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أخرى بغیة تغییر إلىالذي یقوم بنقل أثاث بیته من منطقة ، حیث أن المرسل غیر التاجر
.)1(عقد مدنيعقدا تجاریا بل هو ،لایكون العقد تجاهه،مسكنه

الذي یباشره على وجه ،فعقد النقل البري للبضائع عقد تجاري بالنسبة للناقل
أو كان النقل بسبب ،ریحمل صفة التاجإليوبالنسبة كذلك للمرسل ،الاحترافوالمقاولة

تسري علیه أحكام القانون ،أعتبر النقل عملا مدنیا،لم یكن المرسل كذلكنتجارة له،أما إ
.)2(المدني

قدیم خدمة دون یقومبتأو،یقوم بنقل مجاني بنیة التبرعا أن الناقل الذي كم
إلىأنه یجب الانتباه غیرلأنه كان بدون عوض،،نفي الصفة التجاریة على العقدی،مقابل

الباطن غیر ذلك، فقد یتلقى و ،فقد یحدث أن یكون الظاهر تبرعا،استظهار نیة التبرع
.)3(الناقل مقابلا غیر النقود

دائرة عقد المقاولة ،إلىأو یتم النقل بصفة عرضیة فیخرج من دائرة العقد التجاري
.)4(ویخضع لأحكام عقد المقاولة المقننة في القانون المدني

:عقد ملزم للجانبین-4
كغیره من العقود التي تستوجب الوفاء بالالتزامات ،عقد النقل البري للبضائعر یعتب

حقوق التزامات و ینشئأنه عقد تبادلي أي ،عقد ملزم للجانبینفهو،الواقعة على طرفیه
.)5(مدینا في آن واحدحیث یعتبر كل طرف دائنا و ه،متقابلة في ذمة طرفی

فیلتزم فیه الناقل بعملیة النقل في المیعاد المتفق ،فهو یبرم بمجرد توافق وتطابق الإرادتین
.)6(علیه ویلتزم المرسل بدفع الأجرة

یكون «: من القانون المدني على ما یلي55المشرع الجزائري في نص المادة قد نص و 
.1»العقد ملزما للطرفین، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا

231السابق، ص محمود محمد عبابنة، المرجع (1)
12عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص  (2)

170- 169حمد فرید لعریني، المرجع السابق، صمعلي البارودي و  (3)
414حمد أحمد، المرجع السابق، ص عبد الفضیل م (4)

115بلحاج لعربي، المرجع السابق، ص  (5)
12سابق ص المرجع،العدلي أمیر خالد (6)
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الطرفان العقد بعد الاتفاق على شروطه وعناصره فانه یرتب التزامات متقابلة افإذا ابرم
ة النقل في المیعاد المتفق علیه،وفي المقابل حیث یلتزم الناقل بالقیام بعملیفي ذمتهما،

.)2(یلتزم المرسل بدفع الأجرة المتفق علیها
إذا تخلف أحد طرفي ،وتطبیقا لأحكام القواعد العامة في تنفیذ العقود الملزمة للجانبین

جاز للمتعاقد الآخر أن یمتنع عن التنفیذ أیضا،وإذا قام أحدهما ،العقد عن تنفیذ التزامه
جاز لمن التزم بالتنفیذ اللجوء إلى الطرق ،امتنع الطرف الأخر عن التنفیذلتزامه و ذ ابتنفی

.)3(مستحیلاالتنفیذكنیذلك إن لم القانونیة التي تلزمه ب
123و119وهذا ما أكدتاه المادتان ،أن یطلب فسخ العقد مع التعویضوله كذلك 

.)4(على التوالي من القانون المدني الجزائري
بضاعة حي یتمكن من استیفاء ونقل ال،ومع ذلك فمن مصلحة الناقل التمسك بتنفیذ الالتزام

.)5(،ومن مصلحة المرسل تحریك المسؤولیة الناقل على تنفیذ العقدالثمن
:عقد معاوضة5

یتلقى فیه كلا الطرفین من ناقل ، بأنه عقد معاوضة،یوصف عقد النقل البري للبضائع
والمرسل یحصل ، مه،فالناقل یحصل على ثمن مقابل نقله للبضاعةومرسل عوضا لما قد

.)6(مقابل دفعة لثمن النقل للناقل، على خدمة نقل للبضاعة
یلتزم إذ،)7(التي تلقي على طرفي العقد التزامات متقابلة، وهذه الخاصیة مرتبطة بسابقتها

مرسل بدفع أجرة النقل وعملا ویلتزم ال،الناقل فیه بالقیام بعملیة النقل في الآجال المحددة
لا إجاز للطرف الآخر المطالبة بالفسخ،،لم یوف أحد الطرفین بالتزامهإذابالأحكام العامة 

الجزائرييمدنالمتضمن القانون ال75/58من الأمر55المادة  (1)
.98ص 97، ص المرجع السابقعمورة عمار، (2)

296، ص المرجع السابقعزیز العكیلي، (3)
المتضمن القانون المدني الجزائري75/58من الأمر 123والمادة  119المادة ) 4(

269ص ، المرجع السابق،السید محمد الفقي(5)
232السابق، ص المرجع محمود محمد عبابنة،(6)
296، ص عزیز العكیلي، المرجع السابق(7)
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ي ذفي الواقع،إذ یفضل الطرف المتضرر التعویض عن الضرر النادرا ما یحدثهذا أنه
.)1(حقه من تلف للبضاعة أو تأخیرل

تمثلا في الثمن،وإنما قد یكون شيء آخر،كأن یقدم وم، وقد لا یكون المقابل دائما مباشرا
، مقابل ما یقدمونه له من خدمات، هم دون دفع الثمنععملیات نقل لبضائ،الناقل لعاملیه

.)2(وهنا یكون عقد النقل من عقود المعاوضة ولیس بنقل مجاني
أي یكون ،ولا یكون بمقابل حقیقي، أما النقل الذي یقوم به الناقل على سبیل المجاملة

ضرر تفي حال ،لا العقدیة،مجانا فلا یعتبر عقدا وتترتب علیه المسؤولیة التقصیریة
.)3(للبضاعة

ووجودها من عدمه ،لأن الأجرة شرط مهم من شروط إبرام عقد النقل البري للبضائع
فیحدث أن یتم النقل بأجرة ضئیلة مقارنة بتكلفة ،أن قیمتها لاتؤثر علیهإلایحدث الفرق 

.)4(النقل
عقد نقل یخضع لأحكام القوانین العامة لا ،اعتبار النقل المجانيإلىغیر أنه ذهب رأي 

.)5(للأحكام القانون التجاري
عقد مسمى-6
محدد،سملعقود المسماة، حیث خصه المشرع باعتبر عقد النقل البري من أبرز اــی

لتشریعات أحكامه في قانون أحكامه لكثرة تداوله بین الناس، ولقد نظمت معظم اونظم
.)6(التجارة، بینما خصته تشریعات أخرى بقوانین خاصة

القانون الموجهوالمنظم للنقل إصداره لقانون النقل عندع الجزائري شر ممثل ما قام به ال
11/09:رقمبالقانون المعدل والمتمم07/08/2001:المؤرخ في01/13:البري رقم
.05/06/2011المؤرخ في 

12دلي أمیر خالد،المرجع السابق، ص ع(1)
412عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص (2)
273،ص قي، المرجع نفسهالسید محمد الف(3)

225القانون التجاري،دار الجامعة الجدیدة ص مبادئبسام أحمد الطراونة وباسم محمد ملحم،  (4)
413عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  (5)

278ص ،1995التوزیع عمان نون التجاري دار الثقافة للنشر و القامبادئعباس، كریم زهیر (6)
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نطاق عقد النقل البري للبضائع:الثانيالمطلب 
بثلاث أطراف،حیثینضم ینتهيو أبطرفین دعقد النقل البري للبضائع بأنه عقد یبتمیزی

شابه مع عدة كما أنه یتخر لم یكن موجودا في بدابة العقد،یعرف بالمرسل إلیه،آطرف
حالة عقد النقل كمیلي،ویكون في هذه التإلیهكإجراءتنشأ قبلهوتحتاج فإماترتبط به،عقود

البري للبضائع النقلحیث یكون عقد فیكون ،أو تنشأ بعدهالبري للبضائع تابعا لها،
مع بعض العقود الأخرى، وقد تندمج عملیة النقل عقد النقل البري للبضائعیتشابه 

.بعملیات أخرى سابقة ولاحقة

عقد النقل البريأطراف : الفرع الأول
إلا أنها غالبا ما تنتهي بثلاث ،فقط هما الناقل والمرسلتبدأ عملیة النقل بین طرفین

،یهللإل والمرسَ أطراف،فیفترض أن یوجد في عقد النقل ثلاث أطراف هم الناقل والمرسِ 
فیصبح العقد ،الذي یعتبر أجنبیا عن العقد،إلا أنه قد یكون المرسل هو نفسه المرسل إلیه

إلا أن ظهوره عند ،یظهرفي بدایة العلاقةبین طرفین فقط،ورغم أن المرسل إلیه طرف لم 
لبضاعة ومقاضاته في آخرالعملیة یكسبه بعض الحقوق منها حق مطالبة الناقل بتسلیم ا

.)1(حال الامتناع
بعض المرسل هیحملتنسحب بعض أثار عقد النقل إلى المرسل إلیه،كأن كما یمكن أن

إذا اتفق المرسل فع الثمن مثلادالناشئة عن العقد، وإن لم یكن طرفا فیهكالالتزامات
.)2(وثیقة النقل والناقل على تأخیره وكان ذلك موضحافي

الناقل: أولا
وسائله ل شيء إلى مكان معین باستخدام الذي یلتزم بنق،هو الطرف الأول في العقد

ویسمى ،وقد فرق المشرع الأردني بین محترف النقل الذي یكتسب صفة التاجر،الخاصة
لا أن المتعارف علیه والرائج هو اسم ،إقل، وبین من لا یحترفه فیسمى الناقلملتزم الن

.)3(الناقل

97و96عمورة عمار،المرجع السابق، ص (1)
68،المرجع السابق، ص عادل علي المقدادي (2)

280عباس كریم، مبادى القانون التجاري، ص زهیر ،انظر 298زیز العكیلي، المرجع السابق صع (3)
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فیتعهد ،یجعل من النقل مهنة عادیة له،وهو كل شخص طبیعي أو معنوي عام أم خاص
شریطة حصوله على ترخیص من الجهات ، مقابل أجر،بنقل البضائع من مكان إلى آخر

الترخیص لمدة تعرض لعقوبات جزائیة إضافة لحرمانه من وإلا،المختصة لمزاولة نشاطه
.)1(تصل إلى ثلاث سنوات

07:المؤرخ في03/01من القانون17المادة فيأشار إلیهأما المشرع الجزائري ف
الشخص الذي یمارس نقل البضائع من مكان إلى " المعدل، وعرفه على أنه2001أوت 

ولاكتسابه صفة الناقل یجب علیه القید یا أو معنویاآخر مقابل أجرة، ویكون شخصا طبیع
لحصول على رخصة من مدیر لنقل المختص افي السجلالتجاري وسجل الناقلین،و 

.)2(إقلیمیا
المرسل: اثانی

المتعامل مع الناقل والذي ترجع إلیه ،هو الطرف الثاني في عقد النقل
لناقل للاتفاق معه حول عناصر فیلجا إلى ا،وهو من یرغب في نقل البضاعة)3(البضاعة

،وكمیة البضاعة،شروط العقد،حیث لا یبرم العقد إلا باتفاقهما على تحدید مكان التسلیم
زم بدفعتمن یلتحدیدو ،وتحدید ثمن نقلها،وكل ما یمیزها عن غیرها من أوصاف، ونوعه

.)4(ثمن النقل
التي یرید أن تتم بها عملیة الوسیلة للناقلیحدد أیضا ویسمى الشاحن أیضا، وهو

.)5(إلیه إضافة إلى العناصر الأخرى المتعلقة بالبضاعةالمرسل اسمو ،النقل
المرسل إلیه:ثالثا

المرسل،غیر أنه قد یظهر بعد تنفیذ م عقد النقل مبدئیا بین الناقل و أن ذكرنا أنه یبر سبق و 
برم المشتري حیث ی،الدولیةكما هو الحال في البیوع العقد طرف ثالث یدعى المرسل إلیه،

اكتساب المرسل لوصول إلى المرسل إلیه للمشتري،و تسلیمها عند اعقد النقل البضاعة و 

233محمد عبابنة، المرجع السابق، ص محمود (1)
سعادة فاتح،عقد النقل البري للبضائع في ظل التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في (2)

10، ص 2015-2014الحقوق، جامعة المسیلة ،
67عادل علي المقدادي، المرجع السابق ص  (3)

302، صعزیز لعكیلي، المرجع السابق (4)
231باسم محمد ملحد، المرجع السابق، ص بسام أحمد طراونة و  (5)
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مبدأ نسبیة آثار انه لیس طرفا في العقد یتنافى و تحمله التزامات بالرغم منحقوقا و إلیه
إلا في آثار تقضي بأن العقد لا یرتب التيالعقد المنصوص علیها في القانون المدني 

.)1(ذمة أطرافه
وخروجا فقط،إلا أنهتقتصرأثر العقد فیما بین المتعاقدین،فالقواعدالعامة في القانون

عن الأصل فقد خول القانون للمرسل إلیه حق إقامة دعوة مباشرة على الناقل في حال 
.)2(عدم التزامه بتنفیذ العقد

ولا تربطه ،فا أجنبیا عن العقدطر إلیهوتبقى نسبیة آثار العقد تقتضي بقاء المرسل 
إلیهلمرسل افیكسب ،الثلاثالأطرافأي صلة بالناقل،إلا أن عقد النقل یرتب آثارا على 

.مصدرها العقدإلیهیكسب الناقل حقوقا في مواجهة المرسل و حقوقا في مواجهة الناقل،

هتمییز عقد النقل البریعن بعض العقود المشابهة ل:الثانيفرعال

مع بعض العقود الأخرى، وقد تندمج عملیة النقل عقد النقل البري للبضائعه یتشاب
بعملیات أخرى سابقة ولاحقة، فهو ینصب أساسا على تغییر مكان الشيء المراد نقله،

عقولة، ویكون فیه الناقل مستقلا تماما في باستخدام أحد وسائل النقل البریة في مدة م
.)3(مباشرة عمله، ودون تدخل أي طرف

ومنه یمكننا تحدید معیارین هامین لتمییز عقد النقل البري للبضائع عن باقي العقود 
:المشابهة له كما یلي

.التغییر المكاني للبضاعةمعیار -1
)4(.هللعقدفي تنفیذللناقل الاستقلال القانونيمعیار-2

اذین خلال هختلاف منالاالتشابه وأوجه أوجههذا الفرع توضیح أهم فيوسنحاول
:ما یليكالمذكورین سابق المعیارین 

302، ص س المرجععزیز لعكیلي، نف (1)
231، ص نة وباسم محمد ملحد، نفس المرجعبسام أحمد طراو  (2)
170محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص علي البارودي و  (3)

270محمد السید الفقي، المرجع  السابق، ص  (4)
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التغییر المكاني للبضاعةمعیار:أولا
یعرف النقل البري للبضائع على أنه عمل مادي یفید التغییر المكاني للبضائع، 

تتم عملیة ،كما قد یحدث أن تنفیذالعمل الموكل إلیه كالتزام رئیسيملزم بالقیام بالناقل ف
نطاق عقد یقع الإشكال في اعتبار هذه العملیة ضمن،وهنا لعقد آخرالنقلوتكون تابعة

سنتناول شرح هذا الجزء أنها تخرج منه وتصنف في عقد آخر؟ و للبضائع،أوالنقل البري
:كما یلي

:رئیسيالتزاماالالتزام بنقل البضاعة-1
عقدنظیریه باعتماد هذا المعیار سیتضح لنا الفرق بین عقد النقل البري للبضائع مع 

.الودیعةعقدالایجار و 
الإیجارعقد عقد النقل البري للبضائع و -أ

بحیث یتمكن من ،أداة النقل تحت تصرف المرسلالمؤجرضعیعقد الإیجار في
،وهو كتأجیر السیارات والسفن والطائرات،مدة محددة مقابل بدل إیجار معلومل،االانتفاع به

التغییر المكاني هذا الأخیر یقوم أساسا علىكون،یختلف عن عقد النقل البري للبضائع
ویكون فیه الناقل ملزما بتنفیذ ،وسائل النقل البریة في مدة محددةباستخدام أحد ،للبضاعة

.)1(عمل
عقد النقل البري وعقد الودیعة-ب 

،كما ذكرنا سابقا أن عقد النقل البري للبضائع یقوم أساسا على عمل مادي محض
باستعمال إحدى وسائل النقل ،أو البضاعة من مكان إلى آخریتم خلاله نقل الشيء

.)2(البریة المعروفة وفي مدة محددة
لا ببدل ، وهي نقل الشيء من مكان إلى آخر،فیه ملزم بتحقیق غایةیكون فالناقل 

،یتضح الفرق الجوهري بین العقدینومن هنا، كما هوالشأن بالنسبة لعقد الودیعة،عنایة
بل یلزم المودع لدیه حفظ ،ودیعة لایقوم على تغییر مكان البضاعةحیث أن عقد ال

.)3(لحین تسلیمه للمودع حتى ولو كانت بأجر،صیانته في نفس مكانهو ،المنقولالشيء

416عبد الفضیل محمد أحمد،المرجع السابق، ص  (1)
170علي البارودي ومحمد فرید العریني المرجع السابق، ص  (2)

270محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص (3)
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الالتزام بنقل البضاعةالتزام تبعي-2
ا كما أشرنقد یحدث أن یكون التزام الناقل بتغییر مكان البضاعة التزاما تبعیا لعقد آخر

:سنتطرق إلیها فیما یليعقدین مشابهین لعقد النقل البري للبضائع،، ما یجعلنا أمام سابقا
عقد النقل البري وعقد الفندقة-أ

كأن تقترن بعقد ،قد تختلط عملیة النقل البري للبضائع بعملیات أخرى مشابهةلها
رات أو المحطات نقل النزلاء وبضائعهم من المطابالفندق صاحبحیث یتكفل فیه،الفندقة

إقامتهمثم إعادتهم بعد انتهاء مدة ،أومن محطات السكك الحدیدیة إلى الفندق، البریة للنقل
فهنا یلاحظ أن عقد الفندقة ، ضافيإالسالفة الذكر مقابل أجر محطات السفر إلىبالفندق 

.)1(لیس عقد نقلبهذاوهوكإجراء تبغي، یعتمد على عملیة النقل
د البیععقعقد النقل و - ب

بأنه عقد یلتزم بمقتضاه «:ج .م.قمن 351یعرف عقد البیع حسب نص المادة
.2»البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي

فعقد البیع عقد ملزم للجانبین،حیث یقع على البائع التزام تسلیم البضاعة مقابل 
وتطور تقنیات تسویق آلیات البیعطورتبتسلیم المشتري له ثمن البضاعة، و 

إضافة عن طریقالزبائن،لاستقطاب عدد أكبر منالعملاء و البضاعة،یلجأ الكثیر من الباعة
،وبالتالي مقابل قیمة إضافیة على ثمن البضاعة،وهي آلیة تابعة لعملیة البیعتوصیل آلیةال

.عملیة النقل تلك التابعة لعملیة البیع لا تعتبر عقد نقل
بل هو یوفي ؛ المشتريإلىحینما یوصل البضاعة ،ناقلابائع التبرلیه لا یعوع

البضاعة ونفس الشيء في عقد البیع الدولي الذي یضم ثمن، بالتزام أملاه علیه عقد البیع
.)3(ثمن نقلهاوقیمة التعویض علیها و 

15،ص السابقع، المرجعدلي أمیر خالد(1)
الجزائريالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر351المادة  (2)

294عزیز العكیلي،المرجع السابق، ص(3)
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التزامهالناقل بالاستقلال القانوني في تنفیذ ار تمتع معی:ثانیا
متع فیه یتقل البري للبضائع عقد قائم بذاته،والناقلشك فیه أـن عقد النمما لا 

عملیة السلطة التامة على لهأنحیث،تدخل أي طرفمالاستقلالیة في تنفیذه، دونكاملاب
:وعل أساس هذا المعیار سنوضح أوجه الاختلاف بینه وبین العقود التالیةالنقل، 

عقد النقل البري وعقد العمل-1
،أن ذكرنا أن الناقل في عقد النقل یمتع بالاستقلال القانوني في تنفیذ التزامهسبق و 

على عملیة النقل ولا دخل لأي طرف فیه، وهذا ما لا ،فهو صاحب القرار والمسیطر
بل إلیه،حیث العامل لا یكون مستقلا في تنفیذ الأعمال الموكلة ،نجده في عقد العمل

وملزما بالتنفیذ كما طلب منه،كما أن مفهوم ،تابعا لهیبقى دائما تحت إمرة مرؤوسه و 
.)1(الأجرة في العمل یختلف عن مفهومها في عقد العمل

البعض، بحكم طرفي العقد مرتبطین ببعضهمایكون ،أنه في عقد العملإلىإضافة 
أو ر أجوما یقابله من ،تنفیذهاوة على إملاء الأوامر و ،فعلاعلاقة العمل التي تربطهما

،توجد علاقات اجتماعیة وأخرى إنسانیة تجمعهما،كالتشجیع على العمل بالعلاواتراتب
وتبادل التهاني في المناسبات،إلى غیره من الأمور التي تفرضها ظروف والتعویضات، 

ویربطهما التزام عقدي ،تماما عن بعضهماالطرفین منفصلین فما في عقد النقل أ، العمل
.)2(تزاماتتبادل الالو قائم على التنفیذ

عقد القطرعقد النقل و -2
إلا أنه قد تحدث أن ،غالبا ما نتحدث عن عقد القطر عندما یتعلق الأمر بالسفینة

فتقوم الآلة القاطرة بسحبها من مكان إلى مكان ،تقطر مركبة عادیة كشاحنة أو سیارة
المقطورة جامدة كانت العربة إذافیماضرورة التمییز ،وهنا أقرت أحكام المحاكم الفرنسیة

.)3(عتبر العقد عقد نقلأم لا،فإن كانت كذلك،أوتخضع كلیا لسیطرة القائم على سحبها

415، المرجع السابق، ص عبد الفضیل محمد أحمد (1)
لطلبة ماستر قانون الأعمال، في قانون النقل، المركز الجامعي صالحي أحمد بقاسم،مولاي الأستاذاتمحاضر (2)

2020/2021النعامة، السنة الجامعیة 
171ص ،السابقمحمد فرید العریني، المرجع علي البارودي و  (3)
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كانت مزودة بمصدر ذاتي لطاقة العربة المقطورة تحتفظ بقوة محركة، و إذا كانتأما
طرف القاطرة فیعتبر فقط، منوهي تحتاج لقوة سحب مساعدة لها ، ویتحكم فیها صاحبها

.)1(رقطالعقد عقد
عقد إیجار الخدماتعقد النقل البري للبضائع و -3

الأهم بینه وبین ، الفیصل یمثل تمتع الناقل بالاستقلال القانوني في عملیة النقل
أن سائق سیارة الأجرة لا یتمتع بهذا الاستقلال بل یمتثل للأوامر ، حیثالخدماتإیجار عقد

.)2(مراحل الطریقفي كل مرحلة من ، المملاة علیه من قبل الراكب
، فالراكب في هذه وبما أننا بصدد التحدث عن نقل البضائع لا نقل الأشخاص

فإننا سنحاول إبراز الفرق من الحالة نقصد به المسافر الذي یرغب في شحن بضائعه، 
أو إیقاف السائق لشراء غرض، الذي بإمكانه تغییر وجهتهر، ناحیة حمل بضاعة المساف

وجعله ،ما
بضائع وعقد إیجار لت ما شاء وأینما شاء،وهنا یكمن الفرق بین عقد النقل البري لینظر وق
.)3(الخدمات

عقد النقل البري وعقد الوكالة بالعمولة للنقل-4
الاختلاف بین عـقد النقل الـبري وعقد الوكــالة بالعـمولة للنقل في أن العقد یكمن

ین النقل، بینما حتى أصبح یلقب بأم،بنفسهالأول یتعهد فیه الناقل بأن یقوم بعملیة النقل
فشروط العقد ، اوإنما یعتمد على غیره للقیام بهفي العقد الثاني الوكیل لا یقوم بها بنفسه،

العقد كان ،فإذا لم یرد في العقد تعهد الملتزم بتنفیذه بنفسه،هي من تحدد طبیعته
بیرا من العملیة لوحده،وإذا تعهد وكالة بالعمولة للنقل،حتى ولو نفذ الوكیل جزءا كالعقد

.)4(الملتزم بالتنفیذ كان العقد عقد نقل

415ص ،،المرجع السابقعبد الفضیل محمد أحمد (1)
170ص ،رید العریني، المرجع السابقمحمد فارودي و علي الب (2)

171-170، ص نفس المرجعمحمد فرید العریني، علي البارودي و  (3)
270محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص  (4)
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عقد النقل البري وعقد المقاولة-5
عقد یتعهد بمقتضاه أحد«أنهاىعلت.م.قمن 549تعرف المقاولة حسب نص المادة 

.)1(»رالآخقابل أجر یتعهد به المتعاقدأو أن یؤدي عملا م، المتعاقدین أن یصنع شیئا
أن یتولى عملیة نقل على سبیل المقاولة مقابل أجر ،بالتالي یمكن لشخص غیر محترفو 

علاوة على تمتعه بالاستقلال ،الذي یكون فیه الناقل محترفا،وهو ما لا نجده في عقد النقل
إنما یعتبر عقد مقاولة و ،فلا یأخذ العقد في الحالة الأولى المعنى الصحیح لعقد النقلالتام،

كما یختلف عقد النقل عن عقد المقاولة في خضوع ،ام العامة للقانون المدنيیخضع للأحك
لفترة وجیزة تقدر بشهرینمقارنة مع لى للناقل لدفع خاص بعدم القبول و دعوى المسؤولیة ع

.)2(التقادم العادي
عقد نقل الأثاثعقد النقل البري للبضائع و -6

بسبب اقتران ،ه عقد النقل أو لاأثیر جدل كبیر حول تكییف عقد نقل الأثاث،بتصنیف
لما هي علیه في عقد النقل البري للبضائع من فك ،عملیة نقل الأثاث لإجراءات مماثلة

فاعتبره البعض عقدا مستقلا بذاته عن عقد النقل ، وإعادة تركیب،وتحزیم وتغلیف ورص
غییر المكاني كون أن جوهر عملیة النقل المتمثل في الت،بیمنا اعتبره الآخرون عقد نقل

.)3(تابعة لعملیة النقلالمماثلةتبقىأن الإجراءات الأخرىموجود و ،للأثاث
والتركیب التي تتطلب ،بقى أقل أهمیة من عملیات الفكیأن نقل الأثاث بتغییر مكانه إلا

فیأخذ بقواعد عقد النقل دون بالرأیین،الفرنسي، ولقد أخد القضاء كفاءة عالیة وخبرة
ر، فهو یحرم ناقل الأثاث من حق حبس البضاعة وحق التمسك بعدم قبول البعض الآخ

.)4(الدعوى،ویعطیه حق التمسك بالتقادم القصیر
محافظا على و ، زا عن غیرهوفي ظل تعدد هذه الصور یظل عقد النقل البري للبضائع متمی

.)5(الأصلو هدائما یبقىفمن عقود مشابهةرغم ما قد یختلط به،طبیعته وذاتیته المستقلة

الجزائريلقانون المدني، المتضمن ا75/58من الأمر549المادة  (1)
272محمد السید الفقي،المرجع السابق، ص  (2)

415عبد الفضیل محمد أحمد،المرجعالسابق، ص  (3)
172محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص علي البارودي و  (4)

15، ص عدلي أمیر خالد، المرجع السابق (5)
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تنظیمه التشریعيالبري للبضائع و الطبیعة القانونیة لعقد النقل:المطلب الثالث
من الناحیة القانونیة باعتباره تصرفا للبضائععقد النقلسبق وأن أشرنا إلى ضرورة دراسة 

لذا سنتناول في الفرع الأول لطبیعة عقد النقل البري للبضائع، ،قانونیا یحقق خدمة النقل
. ي الفرع الثاني للإطار القانوني الذي یضبط العقدوف

الطبیعة القانونیة لعقد النقل البري للبضائع:الفرع الأول
یعتبر عقد النقل البري للبضائع عقدا تجاریا بالنسبة للناقل إذا تم عن طریق المقاولة 

لنسبة للمرسل فیكون باا، أم)1(ة من القانون التجاريینفي فقرتها الثا2دلیل نص المادة ب
تجاریا أو مدنیا على حسب صفته ما إذا كان تاجرا أم لا؟ فإذا كان المرسل تاجرا وكان 
العقد الذي ابرمه مع الناقل بمناسبة تجارته، فان العقد بالنسبة إلیه عقد تجاري وفقا 

.)2(ج.ت.قمن 04لنظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة، حسب نص المادة 
،أو حتى كان تاجرا ولم یقم بإبرام العقد البري للبضائع كان المرسل غیر تاجرأما إذا 

لحاجات تجارته،فان هذا العقد بالنسبة إلیه عقدا مدنیا،كما هو الحال بالنسبة للتاجر الذي 
یبرم عقد نقل لنقل أثاثه الشخصي، وأما بالنسبة للمرسل إلیه، فإذا كان شخصا غیر 

د النقل، حتى ولو كان إلیه عقد تجاري على أساس اشتراكه في عقالمرسل، فالعقد بالنسبة 
.)3(شخصا مدنیا

التنظیم التشریعي لعقد النقل البري للبضائع:الفرع الثاني
، حیث 77إلى 36تناول المشرع الجزائري عقد النقل في القانون التجاري من المواد 

لعقد نقل 60إلى 56منوادلعقد نقل الأشیاء، والم55إلى 39من خصص المواد 

قانون التجاري الجزائريالمتضمن ال،59-75من الأمر رقم 2فقرة 02المادة  (1)
المتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75لأمرمن ا04المادة  (2)

ادة الماجستیر في القانون،فرع قانون الأعمال،جامعة هبري للبضائع، مذكرة لنیل شلشتواح العیاشي،عقد النقل ا(3)
03ص ،2004/2005قسنطینة،الجزائر-منتوري
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لعقد نقل الأشخاص بینما خصص المواد 68إلى 62منالموادالعمولة لنقل الأشیاء و 
.)1(للأحكام المشتركة77إلى 75من 

: وأصدر عدة قوانین خاصة ومراسیم تنظیمیة تحكم عقد النقل البري للبضائع وهي كالتالي
10/13المعدل والمتمم بالقانونین 01/13القانون التوجیهي للنقل البري وتنظیمه. 1

.05/06/2011:المؤرخ في11/09و29/12/2010:المؤرخ في

المحدد لشروط تسلیم 20/12/2004:، المؤرخ في04/415:المرسوم التنفیذي رقم. 2
رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات المعدل والمتمم، المعدل 

.30/07/2011:المؤرخ في11/263:نفیذي رقموالمتمم بالمرسوم الت
المحدد للشروط الخاصة 01/12/2003:المؤرخ في03/452المرسوم التنفیذي رقم. 3

.المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات
قانون الأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحدیدیة . 4

25/12/19المؤرخ في 90/35رقم

وإثباتهتكوین عقد النقل البري للبضائع: لثانيالمبحث ا
من حیث یعتبر عقد النقل البري للبضائع عقدا كسائر العقود یخضع للأحكام العامة

،فیجب توافر الأركان الثلاث الواجب توفرها في تكوین أيالتكوین ومن حیث الإثبات
عقد تجاري یجوز إثباته بكافة ،من رضا ومحل وسبب، أما فیما یخص الإثبات فإنهعقد

30طبقا لما جاء في نص المادة ،عملا بمبدأ حریة الإثبات في القانون التجاري،الطرق
المرسل إلیه تاجرین،ویخضع لقواعد الإثبات التجاري إذا كان كلا من الناقل و من القانون 

. في القانون المدني إذا كان المرسل إلیه غیر تاجر

كوین عقد النقلت: لمطلب الأولا
العقد منتكوین أيفيالأركان العامة المعروفةتوافر نشأ عقد النقل البري للبضائع بی

.)2(باطلاالعقدحتى لا یكونهاوجودي یستلزم لتوابرضا ومحل وسبالعقود، من

96ص عمورة عمار،المرجع السابق،  (1)
12عدلي أمیر خالد،المرجع السابق، ص )2(
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وارتباط القبول بالإیجاب ن،طرفیالفي تكوینه على تراضي عقد النقلویقوم أساسا
.)1(ق خدمة النقلیحقتوهو القانوني المرجو منه لإحداث الأثر

ویكفي لانعقاده تلاقي الإیجاب والقبول معینة،ولا یستوجب إتباع شكلیة ،عقد رضائيوهو 
وكل ما قد یرد فیه من ، على شروط ومكونات العقد، بین طرفیه وهما الناقل والمرسل

.)2(ةبتسلیم البضاعإلایتم العقد ألاكـأن یتفقا على ، عناصر
وخالیا من جمیع عیوب ، وصادرا من ذي أهلیة، لذا كان لابد أن یكون الرضا صحیحا

.)3(وأن یكون للعقد محل وسبب مشروعین، الإرادة
رضا المرسل والناقل: الأولفرعال

باتفاق طرفین اثنین هما الناقل والمرسل، أما البري للبضائععقد النقلإبرامیتم 
فیعتد المرسل فهو یتم بین الناقل و ا العدد،ذد یزیدون عن هفق، عن أشخاص عقد النقل

غیر أن وفقا للمبادئ العامة،بأهلیتهما ورضائهما بالنظر إلى وجود العقد، وفي صحته
الرضا في مجال أضیق من تحصر الدور الذي تلعبه الأهلیة و الطبیعة الخاصة لهذا العقد 
.)4(دورهما في نشأة سائر العقود

یتكون عقد النقل أو عقد العمولة للنقل «:على أنهج.ت.قمن 38لمادة نصت احیث 
.)5(»باتفاق الطرفین وحده 

فالجدیر بالذكر أن المادة ركزت على اتفاق الطرفین، الذي یكون أساسه الرضا وعلیه 
یعتد بأهلیة و رضا الناقل و المرسل،والأصل في الرضا أن یكون صریحا من طرفي العقد 

ضمنا لأنه في حالة إیجاب عام للجمهور وینعقد ادناقل،غیرأنرضا الناقل یستفالمرسل وال
)6(.بمجرد قبول المرسلالعقد

یجب أن یكون الرضا صحیحا خالیا من جمیع عیوب الإرادة من غلط أو تدلیس 
أو إكراه أو غبن أو استغلال طبقا للأحكام العامة،فإذا أخفى المرسل بیانات أو أدلى 

163المرجع السابق، ص بلحاج العربي،)1(
67، 66عادل علي المقدادي،المرجع السابق،ص )2(
297ص ،عزیز العكیلي، المرجع السابق)3(

162، 161،  ص2007مصر،–المعتصم باالله الغریاني، القانون التجاري، جامعة الإسكندریة  (4)
المتضمن القانون التجاري الجزائري،75/59من الأمر38لمادة ا)  5)

99عمورة عمار،المرجع السابق، ص  (6)
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ر صحیحة للناقل حول طبیعة البضاعة،فان العقد یكون قابلا للإبطال بمعلومات غی
ا دفع مسؤولیته في حالة هلاك ذلمصلحة الناقل على أساس الغلط أو التدلیس ویمكنه به

.)1(البضاعة
أما فیما یخص الأهلیة وجب توافر الأهلیة القانونیة في الناقل باعتباره شخصا 

.)2(عمالا تجاریةطبیعیا یحمل صفة التاجر ویمارس إ
40لة، وفقا لنص المادة ـــسنة كام19لة في بلوغ سن الرشد القانوني وهوـــوالمتمث

نـــــم
جور علیه لعارض من عارض من ق م ج وأن یكون متمتعا بكامل قواه العقلیة وغیر مح

الأهلیة، وقد یحدث أن یكون الناقل قاصرا مرشدا، فیخضع للأحكام العامة التي عوارض
ج،فیجب أن یبلغ سن .ت.من ق05،فوفقا لنص المادةالمرشدحكم أهلیة التاجر القاصر ت

،وإن لم یكن إذن كتابي من الأب إن كان موجوداالثامنة عشر كاملة،وأن یحصل على 
شرط التصدیق ،ینوب مجلس العائلة علیهماعلیه من الأم، وإن لم یكونا، كذلك فیحصل 

.)3(سميعلیه من المحكمة وتوثیقه بعقد ر 
أما إذا كان الناقل امرأة متزوجة، فقد اعتبرها المشرع الجزائري أهلا لتحمل 
مسؤولیاتها وألقى علیها عبء تحمل التزاماتها التجاریة بدلا من إلقائه على زوجها، أو 

من 08هذا ما جاء في نص المادة الحصول منه على إذن لمزاولة عملیة النقل، و 
ات ـــــــال التي تقوم بها لحاجــــــشخصیا بالأعمة التاجرة المرأزمتتل«ج بقولها.ت.ق

.)4(»تجارتها
ینطبق على أهلیة أما إذا كان شركة عامة أو خاصة فینطبق على أهلیته ما 

ان شركة نقل طبقا للأحكام العامة للقانون التجاري كذلك، فسواء كالشخص الاعتباري، 
.)5(عامة أو تابعة للخواص

276محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص  (1)
226بسام حمد طراونة وباسم محمد ملحم، المرجع السابق، ص (2)

المتضمن القانون التجاري الجزائري75/59من الأمر05المادة (3)
المتضمن القانون التجاري الجزائري75/59من الأمر08المادة  (4)

62مطبوعة في مقیاس القانون التجاري جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،ص ،ناجي زهرة (5)
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.)1(ج.ت. من ق549ا منذ قیدها في السجل التجاري وفقا لنص المادة وتتمتع به
أن نقص أهلیته لا رأىأما بالنسبة لأهلیة المرسل فقد ثار جدال حولها فجانب من الفقه 

أن الناقل لا یمكنه التحقق شروط عقد واحدة بالنسبة للكافة و یرتب أي ضرر باعتبار أن 
بضاعة من من جهة أخرى لا یعد نقل المن جهة، و یع من یتعاقد معهم هذامن أهلیة جم

سلطته في رسل و علیه لا یشترط تحقق الناقل من أهلیة الممكان لآخر تصرفا فیها و 
.)2(التصرف في البضاعة، حیث تبقى مسألة ملكیة البضاعة بعیدة عن عملیة النقل

لعقد من ناقل وجانب آخر رأى أنه من الضروري تطبیق القواعد العامة بالنسبة لطرفي ا
،خصوصاوأن عقد النقل یرتب التزامات على عاتق المرسل، ومرسل على حد السواء

یشترط 
الذي من یجب أن یصدر ،لصحتها توافر الشروط الموضوعیة المعروفة من بینها الرضا

.)3(من شخص كامل الأهلیة
المحل في عقد النقل البري للبضائع:الثانيفرعلا

عقد النقل البري للبضائع، من محل الالتزامات التي أنشأها العقد، یتكون المحل في 
، البضاعة، والتزام المرسل بدفع أجرة النقلالتزام الناقل بنقل البضاعة،ومحلالمتمثلة في 

البضاعة المرسلة، : كون لعقد النقل البري للبضائع محلیین همایمحله الأجرة، وبالتالي و 
.)4(وأجرة النقل

عة المرسلةالبضا:أولا
،لا إذا كان محله مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامةإلایقوم الالتزام 

.)5(وینصب على الأشیاء الداخلة في التعامل المالي المشروع بین الأفراد
ن و أن یك، فیجبمحل في عقد النقل البري للبضائع لنفس الأحكام العامةالوعلیه یخضع 

.)6(المعالممشروعا ومحددا وواضح 

المتضمن القانون التجاري الجزائري75/59من الأمر549المادة  (1)
174على البارودي، المرجع السابق، ص  (2)

297المرجع السابق، صعزیز العكیلي، (3)
18شتواح العیاشي،المرجع السابق، ص  (4)

521المرجع السابق،ص بلحاج العربي،  (5)
237محمود محمد العبابنة،المرجع السابق، ص  (6)
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وهو یرد على المنقولات المادیة كالبضائع أو الحیوانات أو المحاصیل الزراعیة كما یرد 
على الأشیاء غیر المادیة كالرسائل البرقیة والتلیفونیة وجمیعها أشیاء منقولة داخلة في 

.)1(دائرة التعامل المشروع
حسب موضوعه، ولقد ثار خلاف حول اعتبار الجثث بضاعة، فحسب تقسیم النقل

.)2(اعتبرت كذلك، ویعتبر نقلها من قبیل نقل البضائع
وطبقا للقواعد العامة في القانون المدني كي تعتبر البضاعة محلا لعقد النقل البري 

للبضائع یجب توفر مجموعة ثلاث شروط، أولها أن تكون موجودة أو ممكنة الوجود وقت 
لعقد أي وفت شحنها، ثانیها أن تكون البضاعة معینة أبرام العقد أو وقت البدء في تنفیذ ا

.)3(من ق م ج94وقت إبرام العقد بتحدید كامل صفاتها الذاتیة، حسب نص المادة 
جمیع المعلومات حولها وتقدیمها ع ضرورة تبیان مواصفات البضاعة و وقد ألقى المشر 

ثها أن تكون البضاعة محل ما یعرف بسند النقل،وثالقل، على عاتق المرسل بتدوینها فیللنا
.)4(العقد مشروعة

محرم حیازتها قانونا كالمخدرات وغیرها ات،و ور ظمحالمنالأشیاء المنقولة كانتفإن
إذا كان «ج.م.نقم93طبقا للقواعد العامة،فقد نصت المادة ،)5(فیبطل العقد لبطلان المحل

الآداب العامة،كان باطلا محل الالتزام مستحیلا في ذاته،أو مخالف للنظام العام أو
.)6(»بطلانا مطلقا

البضاعةثمن:یاثان
یتقاضاه الذيتعرف أجرة النقل بثمن النقل،وهي عبارة عن المبلغ المستحق الدفع 

والاتفاق ، یفضل أن یحدد الثمن في عقد النقل البري للبضائعالناقل مقابل نقله للبضاعة، 
،بمعرفته لقائمة أسعار یتعامل بها مع الجمیع، قلمسبقا بین المرسل والنایكونعلیه

175علي البارودي، محمد فرید لعریني،المرجع السابق، ص  (1)
18شتواح العیاشي، المرجع السابق، ص  (2)

الجزائري، المتضمن القانون المدني75/58رمن الأم94المادة  (3)
19، المرجع السابق، ص شتواح العیاشي (4)

227بسام حمد طراونة وباسم محمد ملحم،المرجع السابق، ص (5)
الجزائري، المتضمن القانون المدني75/58من الأمر93المادة  (6)
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فیتولى القاضي تحدیدها وفقا للعرف ،هانیحدداألالا انه قد یحدث ، إوتسمى تعرفة النقل
.)1(و ماجرى التعامل بهأ

جم هذه الأشیاء المنقولة مة یتم تقدیرالثمن وفقا لطبیعة وخصوصیة وحاوبصفة ع
وكدا طول المسافة ووسیلة النقل المعتمدة ومدى ، اصةالذي قد تتطلبه من عنایة خوالقدر 

.)2(للعملیةاملاءمته
فحین تبقى التعریفة ،وفي هده الحالة تحدد تعریفات خاصة مقابل هذه الخصوصیات

كما أنه قد یحدث أن تخفض التعریفة مقابل التقلیل من مسؤولیة ،العادیة هي الأصل
.)3(المرسلوذلك باتفاق خاص بین الناقل و ،الناقل

یلجأ الكثیر من المرسلین للتحایل وإخفاء بعض البیانات عن ،وبین هذا التفاوت في القیمة
كونها ثمینة أو قابلة للاشتعال والانفجار بغرض ،حقیقة طبیعة البضاعة على الناقل

.)4(تخفیض قیمة الثمن

السبب: الثالثفرعال
إذاالتزم المتعاقد لسبب غیر «:ج.م.نقم97طبقا للأحكام العامة وما جاء في نص المادة 

: 1ف/98المادة نصو ،»مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا
.)5(»مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلككل التزام«

فإذانعقاد، الاإلىفالسبب هو الغرض المباشر الذي یقصده المتعاقد من التزامه أو الدافع 
ف للنظام العام والآداب العامة كان العقد صحیحا الكان هذا الباعث مشروعا وغیر مخ

.)6(والعكس صحیح
حیث أنه یجب أن یقتضي عقد النقل سببا مشروعا یتمثل في الغایة المباشرة من نقل 

.)1(الربحهو تحقیقو الغرض التجاري ألاالبضاعة وهو تحقیق

277محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص  (1)
123لغریاني، المرجع السابق، صالمعتصم باالله ا (2)

175علي البارودي ومحمد فرید لعریني، المرجع السابق، ص  (3)
276محمد السید الفقي،المرجع السابق، ص  (4)

الجزائري، المتضمن القانون المدني75/58من الأمر1فقرة 98المادةو 97المادة  (5)
547بلحاج العربي،المرجع السابق، ص  (6)
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قد یمكن ،الغرض من النقل هو تحقیق الربحالأحیان،كون في مطلق لا أنه قد لا یإ
.)2(لیهإهو مساعدة المرسل ، و أن یكون الباعث غیر تجاري

.)3(ویشترط في السبب أن یكون موجودا ومباحا

عقد النقل البريإثبات: الثانيطلبالم
ثر واضح لما له من أ،النقل البري للبضائع مركزا مهماقدیحتل الإثبات في ع

ودور كبیر في تحدید المسؤولیات في حالة وقوع الضرر،ولما كان عقد النقل البري من 
في البینة والقرائنالمعروفة بما فیها الإثباتبكل طرق إثباتهوالتجاریة جاز ائیةضالر العقود 

د لا تتجاوز فیها قیمة العقد قدرا محددا في مواجهة الناقل،أما إذا كان العقالحالات التی
.)4(مدنیا بالنسبة للمرسل فتسري علیه أحكام القانون المدني

حیث أن القاعدة العامة للإثبات في الأعمال المدنیة، هي وجوب الإثبات بالكتابة في 
التصرف القانوني إذا كان یزید عن مبلغ معین، أو كان غیر محدد القیمة، أو متى كان 

.)5(ثابتا بالكتابة

دأ حریة إثبات عقد النقل البريمبمضمون :الأولفرعال
یعتبر عقد النقل من العقود التجاریة بالنسبة للناقل،أما بالنسبة للمرسل فلا یمكننا 

أوقام بعملیة النقل لممارسة تجارته تطبیقا لنظریة ،كان المرسل تاجراإذاإلا ،الجزم بذلك
جاز إثباته بكل الطرق وعلیه إذا كان العقد تجاریا بالنسبة للطرفین،الأعمال بالتبعیة

أما إذا كان العقد مدنیا بالنسبة ، والوسائل المحددة قانونا ومنها شهادة الشهود والقرائن
.)6(للمرسل فانه لا یثبت إلا بدلیل كتابي

237ص ،د عبابنة،المرجع السابقمحمود محم (1)
مرجع سابقعقد النقل،فيالدكتور مولاي بلقاسم،اتمحاضر (2)

227بسام حمد طراونة وباسم محمد ملحم،المرجع السابق، ص (3)
20عدلي أمیر خالد،المرجع السابق، ص  (4)

47سابق، ص العبد الوهاب عبد االله، المرجع  (5)
300ابق، ص عزیز العكیلي،المرجع الس (6)
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یعتبر عقد النقل البري للبضائع من العقود التجاریة دائما بالنسبة للناقل وغالب وعلیه 
.)1(بالنسبة للمرسل

ویستند مبدأ حریة الإثبات في المسائل التجاریة، إلى ما تستلزمه التجارة من سرعة 
في إبرام العقود وتنفیذها، فلا یتسع وقت للتاجر لتحریر السندات المكتوبة لكل تصرف، 

ك الثقة المتبادلة بین التجار واعتماد كل تاجر لضف إلى ذأنظرا لكثرة العقود والتصرفات، 
.)2(ي دفاتره، من معاملات دائنیه ومدینیهعلى ما یدونه ف

حیث نصت،ولقد كان المشرع الجزائري صارما في مجال الإثبات في المواد المدنیة
متى كانت قیمة من دونهالا یجوز الإثبات و ،على وجوب الكتابةوما بعدها333وادالم

أي إذا تجاوز دة، أو كانت غیر محد،تزید عن حد معینأو التصرف القانونيالالتزام
.)3(دجفانه لا یثبت إلا بالكتابة100000ثمن النقل 

أطلق ،أما في المواد التجاریة فان التشریع الجزائري كغیره من التشریعات العربیة
اري فانه كسائر العقود، وبما أن عقد النقل البري للبضائع عقد تجحریة الإثباتالعنانل

في المواد قا لمبدأ حریة الإثباتیطبتلإثبات المقررة قانونا إثباته بكل طرق ایجوز التجاریة ف
.)4(التجاریة

ثبات عقد النقل البريالعامةلإ وسائلال:الفرع الثالث
بكل ما كانف، همصراعیفتح على التجاريجاللإثبات في المكما ذكرنا سابقا أن ا

مة الالتزام التجاري المراد ومهما كانت قی،من بینة وقرائن وشهادة الشهود،وسائلأتیحمن 
:من القانون التجاري30ثباته بدلیل ما جاء في نص المادة إ
:یثبت كل  عقد تجاري«
سندات رسمیة-
سندات عرفیة-
فاتورة مقبولة-

177علي البارودي،المرجع السابق، ص  (1)
47عبد الوهاب عبد االله، المرجع السابق، ص  (2)

51نادیة فضیل،المرجع السابق، ص  (3)
79، ص2006مصطفى كمال طه، العقود التجاریة وعملیات البنوك منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة  (4)
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بالرسائل -
دفاتر الطرفین -
.)1(»الإثبات بالبینة أو بأي وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها-

الأفعال یجوز بالبینة والقرائن والدفاتر وبالأقوال و ،تجاریة حر بسیطفالإثبات في المسائل ال
نظرا لطبیعة العقد التجاریالتي تستوجب السرعة والائتمان،التي یقتنع بها قاضي الموضوع

بین أطرافه، ویلاحظ أن المشرع الجزائري قدم أدلة الإثبات الكتابیة على البینةوكان صائبا 
.)2(عا وقوة من البینةقناإفي هذا لأنها أكثر 

:وسنتناول فیما یلي صور الإثبات الكتابیة وغیر الكتابیة كما یلي
السندات المكتوبة. أولا

تتنوع السندات المكتوبة إلى سندات رسمیةوسندات عرفیة نسبة إلى القائم على 
،تحریرها،فالسندات الرسمیة یحررها موظف عام مختص وفقا للأوضاع القانونیة المقررة

أصحاب الشأن فیما بینهم،كما تتنوع هذه السندات نسبة للغرض یحررهاوسندات عرفیة 
للإثبات،وأخرى غیر معدة للإثبات وإنما سندات مهیأة سلفا إلى،الذي حررت من أجله

لما كانت و حیث أنها  تعتبر أدلة عارضة،،یستعان بها أمام القضاء في حالة الضرورة
إلى ما هو معد كذلكالسندات العرفیة، انقسمتأساساللإثباتالسندات الرسمیة هي المعدة 

للإثبات سلفا بین أصحاب الشأن و توقیعهم علیها،وأخري لیست معدة لإثبات بدلیل عدم 
مثل الدفاتر التجاریة و الأوراق المنزلیة،الشيء الذي با،توقیع أصحاب الشأن علیها غال

.)3(المعدة مسبقا للإثباتأنقص من حجیتها مقارنة مع السندات العرفیة

القانون التجاري الجزائريالمتضمن ،75/59من الأمر30المادة  (1)
2ص،شتواح العیاشي، المرجع السابق (2)

دار الجامعة الجدیدة ،أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة نبیل ابراهیم سعد وهمام محمد محمود زهران(3)
195،196ص،2001للنشر



مضمون عقد النّقل البريّ للبضائع: الفصل الأوّل

37

السندات الرسمیة-1
العقد الرسمي «:كما یليج.م.قمن 324جاء تعریف السندات الرسمیة في نص المادة 

لدیه أو ما عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة،ما تم 
1(»واختصاصهذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته تلقاه من ذوي الشأن و 

:من خلال النص یمكن الوقوف على صحة السند الرسمي بتوافر الشروط التالیة
أن تصدر من موظف عینته الدولة للقیام بعمل من أعمالها أو ضابط عمومي     -أ

كالمحضر أو الموثق أو شخص مكلف بخدمة عامة كالخبیر أو المأذون ویجب 
.یجمل السند اسمه وختم وتوقیع من أصدرها

ن یكون الموظف مختصا في تحریر السند الرسمي وله سلطة التحریر فالقانون أ- ب
.هو من أعطاه هذه السلطة

مراعاة الأشكال والأوضاع التي قررها القانون ولقد وضع القانون شروطا خاصة -ج
لكل نوع من الســـندات الرســـــمیة، كأن یكتب باللغة العربیة ویحمل ختما وأسماء 

.)2(یكون خالیا من الحشو والإطنابالأطراف، وأن 
أما فیما یخص حجیة أصل السند المحرر فانه إذا استوفى مقومات الرسمیة و لم یكن 

في مظهره الخارجي ما یشكك في سلامته قامت قرینة إثباته للشخص الذي وقعه كما   
نازع في یمكن أن یعتبر حجة علیه دون حاجة إقراره به، ولا تكون أمام الشخص الذي ی

.)3(نسبه المحرر إلیه إلا الادعاء بتزویر توقیعه
العرفیةالسندات-2

لم یعرف المشرع الجزائري العقد العرفي، غیر أنه یمكن تعریفه بأنه المحرر التي یصدر 
عن الأفراد، دون أن یتدخل موظف عام،أو ضابط عمومي،أو شخص مكلف بخدمة 

یقومون بالتوقیع علیها دون تدخل أنفسهم، و بإعداده أشخاص عادیون بعامة،أي یقوم

الجزائري، المتضمن القانون المدني75/58من الأمر324المادة (1)
2018/2019،النعامةالمركز الجامعي صالحي أحمد، في طرق الإثبات، حادي شفیقذستالأمحاضرات ا(2)

205المرجع السابق، ص ،نبیل ابراهیم سعد وهمام محمد محمود زهران (3)
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نقص تمیز المحررات العرفیة بالسرعة و عكس المحررات الرسمیة،وت،الجهات الرسمیة
.)1(الأعباء المادیة مما یجعل الكثیر للجوء إلیها لتوثیق تصرفاتهم

:وتنقسم السندات العرفیة بدورها إلى نوعین وذلك حسب الغرض المرجو منها إلى
معدة للإثبات حیث یكون الغرض منها تهیئة دلیل على التصرف بمناسبة إنشائه محررات

.)2(وأخرى غیر معدة للإثبات وهي التي لم یقصد من تحریرها إقامة دلیل إثبات بها
محررات معدة للإثبات-أ

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو «:كما یليج.م.قمن 327نصت علیها المادة 
.)3(»..م ینكر صراحة ما هو منسوب إلیهلیه بصمة إصبعه ما لوقعه أو وضع ع

وهي كل محرر صادر من ذوي الشأن أنفسهم دون تدخل موظف عام أو ضابط عمومي، 
وتحمل توقیع من یحتج به علیه، وهي لا تحتاج إلى شكل معین في إصدارها وإنما 

.)4(كما للورقة الرسمیةتتطلب الكتابة والتوقیع لهذا لا تكون لدیها نفس حجیة الإثبات
وهي أوراق تم إعدادها مسبقا لاستعمالها كوسیلة للإثبات في حالة النزاع وتعد دلیلا كتابیا 

.)5(كاملا على من وقعها ما لم ینكر ما هو منسوب إلیه
:محررات غیر معدة للإثبات- ب 

قانون المدني لا یوجد تعریف خاص بالأوراق العرفیة غیر المعدة للإثبات، وقد قسمها ال
.إلى أربع أنواع وهي الرسائل والبرقیات والدفاتر التجاریة والدفاتر والأوراق المنزلیة

التي لم یكن الغرض من تحریرها ،أنه یمكن تعریفها على أنها الأدلة العارضةغیر 
ما یفسر عدم توقیع أصحابها علیها، كالدفاتر التجاریة   وهذا ،تحضیرها كدلیل للإثبات

،حیث أنها لا ترقي إلى أن تصبح دلیلا كتابیا كاملا، إلا أن القانون لم یجردها والمنزلیة
.)6(من قوتها في الإثبات

، الهومةللطباعة والنشر والتوزیعلتجاریة في القانون الجزائري دار محمد حزیط الإثبات في المواد المدنیة وا(1)
88- 87، ص2017الجزائر

219نبیل ابراهیم سعد وهمام محمد محمود زهران،المرجع السابق، ص (2)
الجزائري، المتضمن القانون المدني75/58من الأمر327المادة (3)

88،89،المرجع السابق، صمحمد حزیط (4)
219المرجع السابق، ، م سعد وهمام محمد محمود زهراننبیل ابراهی (5)

219سعد وهمام محمد محمود زهران، نفسالمرجع، صنبیل إبراهیم (6)
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لم یرد أي نص في القانون الجزائري یعرف الرسائل والبرقیات، وإنما نص :الرسائل–1
ع علیها تكون الرسائل الموق«:ج.م.من ق329المادةمن 1فقرة النص على حجیتها في

.1»قیمة الأوراق العرفیة من حیث الإثبات
مسائل بینهما عن طریق رسله شخص إلى آخر بشأن معاملات و وهي خطاب مكتوب ی

إدارة البرید أو رسول بینهما أو یسلمه المرسل مباشرة للمرسل إلیه،ولقد أعطى المشرع لها 
مكتوبة وموقعة، وتكون نفس حجیة الإثبات التي منحها للسندات العرفیة شریطة أن تكون

حجة على المرسل بصحة ما احتوته من بیانات إلى أن یثبت العكس بالطرق القانونیة 
للإثبات،حیث أن توقیع الرسالة هو من یمنحها حجیة الإثبات مالم ینكر من وقعها 
ذلك،ولا یكون لها أي حجیة إذا لم تكن موقعة منه و غیر مكتوبة بخط یده،أما إذا كتبت 

.)2(و لم یوقع عیها فإنها تكون مبد إثبات بالكتابةبیده 
الفاتورة المقبولة -2

الجزائریالفاتورة،وإنما أوجب إلزامیة التعامل بها بین المتعاملین یعرف المشرعلم 
أو تأدیة الخدمات كما هو الحال بالنسبة للتجارة ،الاقتصادیین في عملیات البیع

المحدد للقواعد 02-04من القانون 2و1تینفقر في ال10الالكترونیةحیث نصت المادة 
یجب أن یكون كل بیع سلع أو تأدیة «لى الممارسات التجاریة على مایليالمطبقة ع

للخدمات بین الأعوان الاقتصادیین مصحوبا بفاتورة،یلزم البائع بتسلیمها و یلزم المشتري 
.)3(»بطلبها منه،و تسلم عند البیع أو تأدیة خدمة

دیة ضرورة تسلیمها عند تأمن قانون المنافسة، على 56مادة من ال2الفقرة كما نصت 
،وعلى تحریرها بالكیفیات المحددة عن طریق )4(خدمة من طرف عون اقتصادي آخر

،وتعرف الفاتورة على أنها )5(من القانون السالف الذكر58التنظیم ،حسب نص المادة 

الجزائري، المتضمن القانون المدني75/58من الأمر329المادة  (1)
108،109، 107محمد حزیط،المرجع السابق، ص (2)

التشریع سعادة فاتح مذكرة مكملة لنیل مقتضیات شهادة الماستر بعنوان عقد النقل البري للبضائع في ظل (3)
29جامعة لمسیلة ص 2014-2013ائريجز ال

09،ج ر،العدد بالمنافسةالمتعلق 25/01/1995المؤرخ في 95- 06الأمر ، من 2،فقرة 56المادة  (4)
بالمنافسةالمتعلق95- 06الأمر ، من 58المادة (5)
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مرسلة أو الخدمات المنـــــــجزة ینص الـــــــقانون وثقة حسابیة تبن طبیعة وثمن البضـــائع ال
.)1(على تســــلیمها أو تسلم بطلب من الزبون

البرقیات-3
ساوى المشرع الجزائري بین حجیة الورقة العرفیة، وحجیة البرقیة في الإثبات إذ اوجد 

رقیات وتكون للب...«:ج.م.قمن 329أصلها، حسب ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 
هذه القیمة أیضا، إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدیر، موقعا علیه من مرسلها، 

.)2(»وتعتبر البرقیة مطابقة لأصلها حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك
.)3(وإذا تلف أصل البرقیة، تأخذ نسختها على سبیل الاستئناس فقط

م نسخة منها فقط،یتولى تحریرها ولما كان المرسل إلیه لا یستلم أصل البرقیة،بل یتسل
:موظف مصلحة التلغراف،فإن المشرع میز بین فرضیتین فیشأن حجیة الإثبات

وجود أصل البرقیة الموقع علیها من المرسل، في مكتب التصدیر فیكون : 1الفرضیة -
.)4(لها نفس حجیة الأصل

نها لأي سبب، إعدام أصل البرقیة بعد انقضاء المدة المحددة، أو فقدا: 2الفرضیة -
إلا على ،فانه لا یكون للصورة التي لم یثبت مطابقتها للأصل أي حجیة في الإثبات

.)5(سبیل الاستئناس
لدفاترالتجاریة والدفاتر المنزلیةا. 4

من القانون 30تعتبر الدفاتر التجاریة من الأدلة الكتابیة التي تنص علیها المادة 
أوراق الإثبات الأخرى  كالسندات الرسمیة  و لا أنها تختلف عن باقيإ،)6(التجاري

السندات العرفیة في أنها لا تحمل توقیع التاجر الذي صدرت منه، ولا یشترط أن یكتبها 
بنفسه بل قد یحدث أن تحرر من طرف أحد مستخدمیه،إلا أن حجیتها تعتبر خروجا عن 

.هلنفسه أو صنع دلیل ضدالقاعدة العامة للإثبات التي تقر بعدم جواز صنع التاجر دلیلا 

30شتواح العیاشي،المرجع السابق، ص (1)
ني الجزائري، المتضمن القانون المد75/58من الأمر329المادة  (2)

109محمد حزیط، مرجع سابق، ص (3)
277نبیل إبراهیم سعد وهمام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص (4)

278نبیل إبراهیم سعد وهمام محمد محمود زهران، نفس المرجع، ص (5)
المتضمن القانون التجاري الجزائري75/59من الأمر30المادة  (6)



مضمون عقد النّقل البريّ للبضائع: الفصل الأوّل

41

للقاضي السلطة ،)1(ج.ت.ق13ولقد منح المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
له أن هذه الوسیلة كأداة لإثبات حتى ولو كانت منتظمة و التقدیریة في قبول أو رفض

.)2(أخرى لتدعیمهاأدلة إلىیعتبرها حجة كاملة أو أن یرى أنها ناقصة تحتاج 
بحیث یكفل ،على أنه سجل یقید فیه التاجر عملیاته التجاریة،لتجاريیعرف الدفتر ا

.)3(مركزه المالي على وجه الدقة
فعلى الناقل إمساك دفاتره من دفتر الیومیة و دفتر الجرد شأنه شأن التاجر و یقید 

طبقا لنص تنظیما لحساباتهم و تدعیما لإثباتها فیهما جمیع عملیات النقل التي یقوم بها 
كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم «من القانون التجاري10و 09مادة ال

بمسك دفتر للیومیة یقید فیه یوما بیوم عملیات المقاولة أو أن یراجع على الأقل نتائج هذه 
معها مراجعة العملیات شهریا بشرط أن یحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي یمكن

من نفس القانون على ضرورة تنظیم الدفاتر 14ولقد نصت المادة ،»تلك العملیات یومیا
.التجاریة و مطابقتها للشروط المقررة قانونا حتى یمكن قبولها كحجج أمام القضاء

330أما حجیة الإثبات للدفاتر التجاریة فقد نص علیها المشرع في نص المادة 
أن هذه الدفاتر عندما تتضمن دفاتر التجار لا تكون حجة على غیر التجار، غیر«:بقوله

بیانات تتعلق بتوریدات قام بها التجار، یجوز للقاضي توجیه الیمین المتممة إلى أحد 
.)4(»الطرفین فیما یكون إثباته بالبینة

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة 
أن یجزئ ما ورد فیها واستبعاد منه ما هو فلا یجوز لمن یرید استخلاص دلیل لنفسه 

.)5(مناقض لدعواه

متضمن القانون التجاري الجزائريال،75/59من الأمر30المادة  (1)
71، ص ،المرجع السابقناجي زهرة (2)

25، ص 18علي علي سلیمان الشكلیة وأثرها على التعاقد مجلة الشرطة، العدد  (3)
110محمد حزیط،المرجع السابق، ص (4)
111محمد حزیط،المرجع السابق، ص  (5)
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من 10أما دفتر الجرد فیدون فیه ماله من أصول وما علیه من خصوم طبقا لنص المادة
یجب علیه أیضا أن یجري سنویا جردا لعناصر أصول و خصوم مقاولته و أن :"ق ت
یقفل 
و تنسخ بعد هذه المیزانیة و حساب حساب النتائج حساباته بقصد إعداد المیزانیة و كافة

، ویجب أن تكون دفاتر الجرد منتظمة و صادقة للذمة المالیة "النتائج في دفتر الجرد
للتاجر كما یجب أن تقفل حسابات دفاتر الجرد في نهایة كل سنة مع تبیان المیزانیة 

.)1(السنویة وحصیلتها تحقیق ربح أو تحقیق خسارة
:البینة-5

إخبار شخص لیس طرفا في الدعوى الناس بما أدركه بحاسة من حواسه ویقصد بالبینة
.)2(كالسمع أو البصر بشأن نزاع، شرط أن یكون هذا الإخبار في مجلس القضاء

في غیر المواد التجاریة إذا كان «:في الفقرة الأولى صریحا أنه333جاء نص المادة 
غیر محدد القیمة فلا یجوز دج أو كان 100000التصرف القانوني تزید قیمته على 

.)3(»الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم یوجد نص قانوني یقضي بغیر ذلك
التجاریة، حیث استثنى المشرع وبمعنى المخالفة یجوز الإثبات بالبینة في المسائل 

التصرفات التجاریة من الحالات التي تجب الكتابة فیها للإثبات لما تفرضه التجارة من
.)4(سرعة في التعامل وثقة متبادلة بین التجار

لإثباتالوسائل الخاصة ل:لثالثافرعال
تطرقنا سابقا إلى أن عقد النقل البري للبضائع عقد تجاري یتم إثباته بشتى الطرق،غیر أن 
الكتابة فیه تبلغ مكانة عالیة مقارنة مما تبلغها في العقود الأخرى فطبیعته تملي ضرورة 

لمعلومات من نوع وحجم وعدد للبضاعة وعنوان للمرسل إلیه ومواعید، وغیرها من توثیق ا

66ناجي زهرة،المرجع السابق، ص  (1)
، المرجع السابق لاستاذ حادي شفیقامحاضرات (2)

، المتضمن القانون المدني الجزائري75/58من الأمر333المادة  (3)
171،172محمد حزیط، المرجع نفسه، ص  (4)
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التي لا یمكن أن تثبت بشهادة شهود أو بقرائن الشروط التي جرى الاتفاق علیها و 
خصوصا 

مسؤولیاتعلى الناقل جراء إلحاق الضرر بالبضاعة من هلاك ما تعلق بفرض التزامات و 
.)1(فویت فرصة على صاحبهاوت،أأو تأخیر في وصولها،لها

التي تعتبر و تذكرة للنقلوعلیه كان من الضروري تحریر سند النقل الذي یمكن أن یكون 
ر تذكرة النقل،إذ وجب على في حال عدم تحریإیصال للنقلأو ،طریقة عادیة للإثبات

أو المرسل إلیه طلبه من الناقل شرط أن یكون موقعا و مؤرخا و محتویا على ،المرسل
.)2(میع البیانات لتحدید ذاتیتهج

:فیما یليهاذین العنصرینوعلیه سنتناول بقلیل من التفصیل 

إثبات عقد النقل البري للبضائع بتذكرة النقل: أولا
المرسل یخطر فیه امفتوحاخطابوالتي تعتبر ، قد النقل منذ ظهوره بتذكرة النقلارتبط ع

جعل من بعض التشریعات إلى حد ضاعةبظروف الصفقة و تفصیلات الب،المرسل إلیه
تعتبرها من أركان العقد،كما هو الحال بالنسبة للتشریع الفرنسي بالرغم من أنه اعتقاد 

،فعقد النقل البري للبضائع لیس من العقود الشكلیة التي تتطلب الكتابة،فالكتابة )3(خاطئ 
.)4(یؤثر على وجود العقدوبالتالي عدم تحریرها لا ، شرط إثبات لا شرط انعقادفیه تعتبر 

وتعرف تذكرة النقل على أنها رسالة موجهة من المرسل إلى المرسل إلیه تشتمل بیانات 
.)5(قلــالنقل وآجال التوصیل وكل ما یفید عملیة النوآجالتبین كمیة البضاعة وأوصافها 

یحررها حیث،فلقد فرضت الضرورات العملیة تذكرة النقل كأداة لإثبات وقوع عقد النقل
ویسلمها للمرسل إلیه بعد التوقیع علیها،وتنتزع تذكرة انقل ،ةاللازمالمرسل بجمیع البیانات 

كما ج.ت.قمن 41لقد جاء نص المادةو ،من دفتر ذي قسائم مع احتفاظ الناقل بالأصل

177علي البارودي،ومحمد فرید العریني، المرجع السابق، ص  (1)

221،ص2016مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، العقود التجاریة، طبعة  (2)
178علي البارودي، ومحمد فرید العریني، المرجع نفسه، ص  (3)

69، ص دار الثقافة للنشر والتوزیع،2014قود التجاریة الطبعة الأولى الع-علي المقدادي، القانون التجاريعادل (4)
224،225، أكرم یاملكي، المرجع السابق (5)



مضمون عقد النّقل البريّ للبضائع: الفصل الأوّل

44

على المرسل أن یبین بتذكرة النقل اسم المرسل إلیه و عنوان و مكان تسلیم الأشیاء «: یلي
.)1(»حجمهاووزنها و نقولة و نوعها الم

ولم ترد هذه البیانات على سبیل الحصر فیجوز إضافة بیانات توضیحیة أخرى إلیها، 
.)2(ولا على سبیل الالتزام فلا یترتب على إغفال بعض منها أي جزاء

،اوقرینة تسلم الناقل للبضاعة محل النقل بالحالة الموضحة فیهإثباتفتذكرة النقل مستند 
.)3(تخول لحاملها حق تسلمها

ها یستطیع التأكد من فبمقارنته مع المعلومات الواردة فیه ومع البضاعة التي استلم
یمكن ترتب مسؤولیات على عاتق الناقل و یقرر استلامها أولا، فوثیقة النقل مواصفاتها و 

ات الواردة في للمرسل إلیه من رفع الدعوى المباشرة في حالة عدم مطابقة البطاقة للمعلوم
.)4(الوثیقة

عقد النقل البري للبضائع على المرسل تقدیم جمیع البیانات صحیحة ولقد ألزم المشرع 
.)5(إنقاصهاللناقل وتحمیله كامل المسؤولیة في حالة عدم إدلائه لها صحیحة أو 

والأصل في وثیقة النقل أنها خطاب مفتوح یكتبه المرسل للمرسل إلیه یخبره بمواصفات 
البضاعة وبظروف الصفقة مع الإمضاء علیها وتوقیعها حتى تدل على أنها صدرت 
منه،ثم تحول العمل بإصدارها في نسختین الأولى موقعة من قبل المرسل والثانیة یوقع 

.)6(علیها الناقل ویحتفظ بهاالمرسل
نجدها مع ما یقابلها من مواد في التشریعات العربیة )7(ج.ت.قمن 41المادة وبمقارنة 

:على العناصر الثلاث الآتیةفقطأقل كما من المعلومات والتوضیحات حیث أنها تشتمل
.اسم المرسل و عنوانه-1

لتجاري الجزائري  ، المتضمن القانون ا75/59من الأمر41المادة  (1)
100عمورة عمار، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، ص (2)

228بسام أحمد طراونة وباسم محمد ملحد، المرجع السابق، ص )3(
237محمود محمد عبابنة، مرجع سابق، ص  (4)

23عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص  (5)
178حمد فرید العریني، المرجع السابق ص علي البارودي وم (6)

المتضمن القانون التجاري الجزائري  75/59من الأمر41المادة  (7)
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.مكان تسلیم البضاعة المنقولة-2
.حجمهانوع البضاعة ووزنها و -3

من القانون التجاري المصري شاملا لأغلب البیانات 1ف218بینما جاء نص المادة 
:وهي كالتالي

تاریخ الوثیقةمكان و -1
.أسماء المرسل و المرسل إلیه و الوكیل بالعمولة-2
مكان الوصولمكان القیام و -3
.المیعاد المعین لمباشرة النقل-4
وع البضاعة وكل ما یخصها من بیانات لتعیین ذاتیة الشيء من وزن وحجم وكیفیة ن-5

.حزم وعدد للطرود التي تسلمها الناقل
تبعا للوزن وعدد الطرود مع ذكر على من یقع دفع الأجرة عند وصول أجرة النقل -6

.البضاعة
الطریق المتبع، نوع وسیلة النقل، الشروط الخاصة بالشحن والتفریغ وغیرها من -7

.)1(الشروط التي قد تتطلبها عملیة النقل
المادة أما المشرع الأردني فلقد كان أكثر شمولا من سابقیه وألزم تضمن الوثیقة في نص

2006للسنة 21من قانون نقل البضائع عبر الطرق رقم 7
:للمعلومات التالیة

.نسخ03مكان وتاریخ إصدار الوثیقة وعدد نسخها حیث لا تقل عن -1
.اسم وعنوان الناقل والشاحن والمرسل إلیه-2
.مكان وزمان تسلم البضائع وتسلیمها وقت بدایة عملیة النقل-3
ضائعخط سیر نقل الب-4
فئتهانوع واسطة النقل ورقمها و -5
.المرسل أو من ینوب عنهماتوقیع الناقل و -6

179، 178سابق، صالمرجع العلي البارودي، محمد فرید العریني، (1)
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ائع وتبیین قیمتها في الفاتورة وطبیعتها وعلاماتها الممیزة وخطورتها إن وصف البض-7
.طریقة تغلیفهاالطرود و خصائصها ووزنها وعدد القطع و و وجدت

ن وجد مع توضیح الأسباب وهو حق ذكر أي تحفظ من قبل الناقل أو المرسل إلیه إ-8
.مخول قانونا لكلیهما

.الجهة الملزمة بالدفعأجرة النقل وأي مصاریف إضافیة و -9
تفریغها دون أجر،وأسس احتساب الأجرة التي ة المسموح فیها بتحمیل البضائع و الفتر -10

ضع غرامات یستحقها الناقل عند تجاوز المدة المقررة لها بسبب المرسل أو المرسل إلیه وت
.للناقل بوصول البضاعة

أي معلومة تتطلبها عملیة النقل أو تتطلبها الجهات الرسمیة للرقابة كالجمارك -11
.)1(مثلا

ویلاحظ أنه كلما تضمنت وثیقة النقل قدرا كافیا من البیانات الصحیحة استطاعت القیام 
.)2(بدورها في الإثبات على أكمل وجه

البري للبضائع بإیصال النقل إثبات عقد النقل: ثانیا
بتغیر المعطیات فبتطور عملیة النقل و یعتبر إیصال النقل صورة حدیثة لتذكرة النقل،

،حیث أنه جرى التعامل بالتذكرة في )3(ظهرت هذا الشكل الذي لا یختلف كثیرا عن التذكرة
، ول الرحلةأو في النقل البحري نتیجة ط، الذي یتطلب وقتا طویلا،النقل البري الدولي

.)4(ما تتضمنه من عملیات شحن و نقل و تفریغ و استلام للبضاعةو 

فقد استغني عن تذكرة النقل ،بالسكك الحدیدیةأما النقل البري الداخلي أو النقل 
موقعا منه یفید استلام إیصالافقد أجاز المشرع للمرسل أن یطلب من الناقل ، بالإیصال

انات الكاملة لتعیین ذاتیة یكون مؤرخا ومشتملا على البیویجب أن، البضاعة المراد نقلها
.)5(كلا الطرفین بنسخة واحدة، یحتفظفي نسختینالإیصالویحرر الشيء، 

237محمود محمد عبابنة،المرجع السابق، ص (1)
25عدلي أمیر خالد،المرجع السابق، ص  (2)

278ید الفقي، القانون التجاري،المرجع السابق، ص محمد الس (3)
302عزیز عكیلي، الوسیط في شرط القانون التجاري، ص (4)

128، 127المعتصم باالله الغریاني، مرجع سابق، ص (5)
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الجدیر بالذكر أن هاذین السندین لا یختلفان عن بعضهما من حیث البیانات وكلیهما -
غیر أن ،یتضمن معلومات توضیحیة حول طبیعة البضاعة ومكان وزمان التسلیم

.)1(الاختلاف یكمن في الجهة المصدرة والموقعة له ألا وهي الناقل
في المیعاد والمكان إلیه، حیث یسلمه الناقل للمرسل الإیصالأي في طبیعة نشأة -

، كما یمتاز عقد الإیصال عن تذكرة النقل بالبساطة وحداثة الإثبات في نفس المحددین
.)2(الوقت
النقلمستند تداول : ثالثا

كما 12/99:من القانون التجاري رقم220تناولها المشرع المصري في المادة 
أن تحرر وثیقة النقل باسم شخص معین أو لأمره  أو للحامل و تتداول الوثیقة یجوز «:یلي

طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص علیها في القانون المدني  إلا إذا كانت اسمیة،
.»لمداولة إذا كانت للحاملبالتظهیر إذا كانت للأمروباو 

أو لأمره أو ،فالملاحظ أن المشرع المصري أجاز كتابة وثیقة النقل باسم معین
،لحاملها،حیث أن الحق الثابت فیها لا ینتقل إلا عن طریق إجراءات حوالة الحق المدنیة

.)3(حینما یزول الحق المحال به عن المحیل وذلك قبل الحوالة
كانت وثیقة النقل للأمر،حیث یضع صاحب السند توقیعه في ظهر وتتداول بالتظهیر إذا

السند ومتى تم تظهیرالسند فالمدین ملزم بأن یوفي الدین لحامل السند بالتظهیر،وتتداول 
بالتسلیم أو المناولة إذا كانت لحاملها،وتكون في حق المدین وفي حق الغیر بالتسلیم 

.)4(المادي
دون الحاجة إلى رضاء ،اضي الدائن الأصلي والدائن الجدیدتر ،ویكفي في انعقاد الحوالة

طبقا لقواعد الحوالة في القانون المدني حیث أن انتقال الحق ،المدین الذي في ذمته الحق
ویصبح المدین جاهلا بوقوعها ، من دائن إلى دائن آخر لا یسبب أي ضرر للمدین

278ص ،محمد السید الفقي،المرجع السابق (1)
128المعتصم باالله الغریاني،المرجع السابق، ص (2)

27جع السابق، ص عادل أمیر خالد،المر  (3)
28، ص نفس المرجععادل أمیر خالد، (4)
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قضیه معه بالمقاصة في له بدینه أو یعلى أنه دائنه الوحید فی،فیتعامل مع دائنه الأصلي
.)1(الإبراءأو التجدید أو 

ائف مستند النقلظو :الرابعفرعال
، حیث أن الوظیفة القانونیة اقتصادیةوأخرى قانونیةتتمثل وظائف سند النقل في وظائف 

.)2(تتجلى في إثبات عقد النقل بما فیه تسلم الناقل للبضاعة 

النقل الداخلي أو الدولي إلا بموجب مستند مزاولة سماح بفلقد نص القانون على عدم ال
.)3(النقل، بعد أن كان إصدارها متواترا بحكم العرف التجاري

:أما الوظائف الاقتصادیة سنذكرها كالتالي
وظیفة مستند النقل في تمثیل البضاعة: أولا

أداة إثبات لعقد النقل كما أشرنا سابقا أن مستند النقل أیا كان نوعه تذكرة أو إیصالا یعتبر
.البري للبضائع واستلام البضاعة

حیث یقوم مقامها في التسلیم ویمكن ، محور حول تمثیل البضاعة المنقولةوله دور آخر یت
یكون أنذنیا أو إا دبشرط أن یكون مستن، مزیة للبضاعةاعتبار حیازته حیازة ر 

الاسمي لا المستندة،حیث أن الشرطین في تمثیل البضاعهاذینراعى قانونلحامله،فال
،والناقل ملزم رالطرق التجاریة المعروفة من تظهییمثل البضاعة مطلقا لعدم تداوله ب

هو مسؤول عن أي خطأ غیره و تمت كتابة اسمه في المستند لاالذيبتسلیمها للشخص 
مستند یأخذتضمن السند عكس دلك فقد یحدث أن إذاقد یحدث في عنوان المستلم،إلا

قل الاسمي حكم السند لحامله، حیث یمكن الناقل تسلیم البضاعة لأي شخص یحمل الن
فحین استثنى السند دون أن یكون اسمه مدونا فیه و بالتالي تبرأ ذمته من أي التزام،

النقل في تمثیل البضاعة و اعتمد سند النقل البحري و إیصالالمشرع اللبناني 

27،28عادل أمیر خالد،نفس المرجع، ص  (1)
301عزیز لعكیلي،المرجع السابق، ص (2)

238محمود محمد عبابنة،المرجع السابق، ص  (3)
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و یبدو أن مستند ،مودعة في المخازن العمومیة فقط بالنسبة للبضائع الإیصالالإیداع
.(1)النقل البري لا یتمتع بنفس القدر من الأهمیة التي یتمتع بها سند الشحن البحري

حینما لا تكون المسافات طویلة النقل البري للبضائع صورة النقل الداخليیأخذفغالبا ما 
مستند أهمیة،فحین أن اف واحدةأعر دة تحكمهما قوانین و یكون بین طرفین من جنسیة واحو 

لمسافات طویلة قد ت لنقل كمیات كبیرة من البضائع و النقل تظهرجلیا حینما تقوم بها شركا
.)2(أخرىإلىتكون من دولة 

مستند النقل أداة لرهن الشيء: ثانیا
فهي أداة لرهن الشيء الذي ،تلعب وثیقة النقل دورا مهما في ضمان الشيء المنقول

كان النقللمسافات إذاوقتا طویلا خصوصا ، ا هو معلوم قد یستغرق عملیة النقلتمثله،فكم
وقد ،لتحریك تجارتهلأموالالفترة الطویلة ذه هفیحتاج التاجر خلال ، طویلةأو كان دولیا

بتسلیم السند للدائن المرتهن بدلا ،للاقتراض فتكون وثیقة النقل تلك ضامنة لدیونه یضطر
ي هذه الحالة الدائن المرتهن حائزا للبضاعة بحیازة وثیقة النقل هذا ویصبح ف،من البضاعة

محل الشيءالتصرففي إلیهمن جهة،ومن جهة أخرىتمكن وثیقة النقل المرسل أو المرسل 
حیث یقوم بتسلیمها للمشتري أو الدائن المرتهن في مكان تسلیم ، أو رهنا، النقل بیعا
بمقتضى ،و التصرف فیهإلیهلناقل تسلیم الشيء وهنا یستطیع كلیهما مطالبة ا،البضاعة
لجل العملیات الأساسيوثیقة النقل المحرك حبالتالي تصبو ،أو عقد الرهن ،عقدالبیع

.)3(الاقتصادیة
الائتمانمستند النقل أداة للتداول و :ثالثا

سابقا ذكرناى البضاعة أثناء فترة نقلها،فكمایعتبر سند النقل أداة للتداول والائتمان عل
بیع إلیهحیث یستطیع المرسل أو المرسل ،لتمثیل البضاعة لحیازتهاأداة قانونیةفهي

لم تصل بعد،فیسلم المشتري وثیقة النقل للناقل حتى یتمكن من تمازالوهیالبضاعة،

279، 278سابق ص المرجع ،المحمد السید الفقي (1)
239ود محمد عبابنة،المرجع السابق، صممح (2)

302عزیز العكیلي،المرجع السابق، ص (3)
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ومقارنها بالمعلومات الواردة في سند النقل،حیث أنها تقوم مقام البضاعة ، استلام البضاعة
.)1(ن بیانات تفید تحدید ذاتیة الشيء المنقولبما تحتویه م

فلقد أراد المشرع أن یتمكن المرسل إلیه من التصرف في البضاعة أثناء الطرق،فلا تخرج 
عن التداول التجاري خلال المدة التي یستغرقها النقل،وتظهر أهمیة إمكانیة تداول 

التسلیم،تتفاوت تبعا لطول البضاعة بتداول مستند النقل،الذي یمثلها سواء بالتظهیر أو 
الوقت الذي تستغرقه عملیة النقل،فقد یحدث أن تمر عملیة النقل بفترة طویلة فیجوز 

بالتصرف بالبضاعة بالطرق التجاریة السریعة دون انتظار وصولها خوفا من إلیهللمرسل 
)2(هلاكها أو تلفها

301المرجع ، صنفس عزیز العكیلي، (1)
288عبد الحمید الشواربي،المرجع السابق، ص (2)



آثار عقد النقل البري للبضائع والمسؤولية المترتبة عنه: الفصل الثاني

لمترتبة عنهآثار عقد النقل البري للبضائع والمسؤولیة ا: الفصل الثاني

عقد النقل البري للبضائع من العقود الملزمة للجانبین فهو یرتب التزامات متقابلة في 
ذمة أطرافه المرسل والناقل، كما یمكن أن تنسحب اثار هذا العقد إلى المرسل إلیه إذا لم 

.یكن هو المرسل
ته، وتترتب مسؤولیة الناقل یسأل الناقل تجاه المرسل والمرسل إلیه إذا أخل بالتزاما

في حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسلیمها، إلا أن الناقل یستطیع أن ینفي 
عنه هذه المسؤولیة إذا توافرت إحدى أسباب الإعفاء من المسؤولیة، ومسؤولیة الناقل إذا 

لتعویض، نشأت فإنه یتوجب على المرسل أو المرسل إلیه، إقامة الدعوى للمطالبة با
.ویجب إقامتها خلال مدة حددها القانون

قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول آثار عقد النقل البري 
للبضائع والمبحث الثاني أحكام مسؤولیة الناقل البري للبضائع
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عقد النقل البري للبضائع آثار: المبحث الأول
عدة التزامات على عاتق كلا لناشئ على الوجه القانوني ایرتب عقد النقل البري للبضائع 

وسنتطرق في هذا المبحث إلى التزامات كل من المرسل ،والمرسل إلیهمن الناقل والمرسل
.والناقل والتزامات المرسل إلیه

قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب تناولنا في المطلب الأول التزامات المرسل وفي 
.امات المرسل والمطلب الثالث تناولنا فیه التزامات المرسل إلیهالمطلب الثاني التز 

التزامات المرسل  : المطلب الأول
بإعداد البضاعة وتسلیمها للناقل، ،یلتزم المرسل في عقد النقل البري للبضائع

والوثائق الضروریة عن البضاعة، كما یلتزم بدفع ،الالتزام بتقدیم البیانات الصحیحةو 
.هو ما سنتكلم عنه في هذا المطلبو ،رة ومصروفات النقل المستحقةالأج

الالتزام بإعداد البضاعة وتسلیمها للناقل: الفرع الأول
أهم التزام یرتبه عقد النقل على المرسل هو تسلیم البضاعة أو الأشیاء المراد نقلها إلى 

،ولیة وحراسة الناقلومن هنا یبدأ تنفیذ العقد، حیث تصبح البضاعة تحت مسؤ ،الناقل
وهذا وفقا للشروط المتفق علیها في العقد ومن بین هذه الشروط طریقة تغلیف وتحزیم 

)1(البضاعة

إذا كانت طبیعة الشيء تتطلب تحزیمه «ج .ت .من ق 43وهو ما نصت علیه المادة 
ى وجب على المرسل القیام بالتحزیم بشكل یكون واقیا من الضیاع والتلف ولا یؤدي إل

.)2(»ضرر الأشخاص والمعدات أو غیرها من الأشیاء المنقولة 
من خلال نص المادة السالفة الذكر یتبین لنا أن المرسل یلتزم بتحزیم الأشیاء المنقولة 
لإعدادها لعملیة النقل والمشرع لما ذكر التحزیم لیس على سبیل الحصر بل هو مصطلح 

واد سائلة وبعضها قابل للكسر فلكل شامل متعلق بطبیعة البضاعة فنجد بعض الم
.بضاعة طریقتها في التحزیم

101، ص رجع السابقمالعمورة عمار، )1(
زائري،، ،المتضمن القانون التجاري الج59-75من الأمر رقم 43المادة )2(
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هنا یتحمل المرسل مسؤولیة الأضرار الناجمة ،فإذا وجد عیب في تحزیم وتغلیف البضاعة
وقد )1(.عنه ما لم یثبت أن الناقل استلم البضاعة وهو عالم بعیب التغلیف أو التحزیم

سؤولا عن الأضرار الناجمة عن عیوب یكون المرسل م«من ق ت  ج 44نصت المادة 
التحزیم غیر أن الناقل یكون مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عیوب التحزیم أو انعدامه 

.   إذا قبل الشيء وهو عالم بعیوب التحزیم أو انعدامه
وإن عیوب التحزیم الخاص بالشيء المنقول لا یعفي الناقل من التزاماته المتولدة 

.)2(»خرىبموجب عقود نقل أ
وإذا ،یحق للناقل فحص الأشیاء الواجب نقلها للتحقق من حالتها وطبیعتها

اقتضى الفحص فتح الأغلفة والطرود وجب إخطار المرسل للحضور، فإذا لم یحضر 
فإذا تبین من الفحص أن حالة ،المرسل، فللناقل إجراء الفحص دون حضور المرسل

أو تنفیذه بعد أخذ إقرار من ،حق للناقل رفض النقلالبضاعة لا یمكن نقلها دون ضرر
ویجب إثبات حالة البضاعة وإقرار المرسل ،المرسل بعلمه بحالة الشيء ورضائه بالنقل

.)3(في وثیقة النقل
یعمل بالعرف المعمول به ،مكان تسلیم البضاعةو في حالة عدم وجود اتفاق یحدد الزمان 

.)4(المرغوب نقلهافي الجهة الموجودة فیها البضاعة 
وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل ،إذا اقتضى النقل استعدادا خاصا من جانب الناقل

تسلیم الشيء إلیه بوقت كاف حتى یتسنى له أخذ جمیع احتیاطاته، والاستعداد الكامل 
مثال ذلك نقل الحیوانات حیث أنها تتطلب وسائل خاصة للنقل، ،لاستقبال الشيء ونقله

أن المرسل هو من یقوم بنقل الأشیاء المنقولة إلى المكان الذي توجد فیه واسطة والأصل
النقل، إلا إذا تم الاتفاق على أن یتم التسلیم في محل المرسل أو أن یقوم المرسل بنقله 

.)1(إلى مخازن أو مكاتب النقل

246، ص 1994الجزائر، الطبعة الثانیة –، بن عكنون )ج. م. د( ،عقود التجاریةسمیر جمیل حسین الفتلاوي، ال)1(
، المتضمن القانون التجاري الجزائري59-75من الأمر 44المادة )2(
التجاریة والإفلاس والعقود التجاریة وعملیات البنوك، ،الأوراقمصطفى كمال طه وعلي البارودي، القانون التجاري)3(

556، ص 2001لبنان، –بي الحقوقیة، بیروت منشورات الحل
49، ص الرجع السابقعدلي أمیر خالد، عقد النقل البري، )4(
226ص المرجع السابق، مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق،)1(
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اقلالالتزام بتقدیم البیانات الصحیحة والوثائق الضروریة للن: الفرع الثاني
ویعد المرسل مسؤولا تجاه الناقل «ج.ت.من ق2في فقرتها 41لمادة جاء في نص ا

.)1(»ال البیانات المذكورة وعدم صحتها أو كفایتهاـــوالغیر عن الأضرار الناشئة عن إهم
،للناقلأضرارمن خلال نص المادة السالفة الذكر، یتضح أنه في حالة حصول 

ت أو عدم كفایتها یتحمل المرسل مسؤولیة ذلك، لذا یجب أن تكون نتیجة إهمال البیانا
.البیانات المقدمة من طرف المرسل صحیحة وواضحة

، على المرسل عند تسلیمه البضاعة للناقل أن یقدم بیانات عن اسم المرسل إلیه
ونوع وحجم ووزن البضاعة محل ،وعنوانه والمكان الذي یجب أن ترسل إلیه البضاعة

وغیرها من البیانات التي یستحقها الناقل أو یقررها القانون لتعیین ،نقل وعدد الطرودال
وكذلك عدم كفایة ،ذاتیة الشيء المنقول، ویتحمل المرسل مسؤولیة صحة هذه البیانات

.)2(هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقیقة
اقل فحص البضاعة ویجب أن تسلم البضاعة وفق البیانات المصرح بها، ویحق للن

فیما یتعلق بعددها ووزنها لما في ذلك من أهمیة في تحدید أجرة النقل والمسؤولیة المترتبة 
على الناقل، ولاستلام الناقل للبضاعة دون فحصها هو قبول للبیانات المقدمة من المرسل 

.)3(مالم یثبت عدم صحتها 
المرسل عن البضاعة غیر إذا اكتشف الناقل أن البیانات التي قدمت له من قبل 

،حقصحیحة، سواء من حیث الوزن أو العدد أو الكمیة، فإن المرسل قد أخل بالتزامه
ما أصابه من ضرر، عللناقل هنا أن یرفض استلام الشيء ویطلب فسخ العقد والتعویض 

كما یجوز للناقل رفض استلام البضاعة إذا كانت للناقل شروط خاصة على الأشیاء ولم 
.)1(لا یزید وزنه أو حجمه عن حد معینأالمرسل، كأن یشترط على یطبقها 

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري59-75من الأمر 41المادة )1(
.290مصر، ص –عقود التجاریة، منشأة المعارف بالإسكندریة عبد الحمید الشواربي، الالتزامات وال)2(
.101عمورة عمار، المرجع السابق، ص )3(
311عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، ص)1(
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حتى لو تطلب ذلك فتح ،من حق الناقل أن یتأكد من صحة البیانات المقدمة من المرسل
ویجب أن یتم هذا بقدر من ، أغلفة الطرود قبل تسلمها للتأكد من صحة هذه المعلومات

.)1(یر عملیة النقلحتى لا یتسبب هذا في تأخ،التعاون وحسن النیة
في بعض الأحیان یستوجب على المرسل أن یسلم الناقل وثائق خاصة بالبضاعة المراد 
نقلها،كما لو كان عقد النقل ینصب على نقل بضاعة من دولة إلى أخرى، فهنا على 

ا ــــكالشهادة الخاصة بمنشأ البضاعة أو أوصافها وكمیته،ل أن یسلم هذه الوثائقـــــالمرس
.)2(ة المرورـــفهذه الوثائق تسهل للناقل عملی،ة بالتصدیرـــــائق الخاصـــوعها والوثأون

الالتزام بدفع الأجرة والمصروفات: الفرع الثالث
على المرسل دفع أجرة النقل والمصاریف المترتبة «من ق ت ج 40جاء في نص المادة 
ول الأشیاء المنقولة فیكون الناقل وإذا اشترط دفع الأجرة عند وص. على الأشیاء المنقولة

.)3(»والمرسل إلیه الذي صدر منه القبول ملزمین بأدائها بالتضامن بینهما
یتبین لنا من خلال هذه المادة أن دفع الأجرة إما أن یدفعها المرسل إذا كانت مستحقة 

أي ،لأو أن یدفعها المرسل إلیه إذا كانت واجبة الدفع عند الوصو ، عند بدایة العملیة
.حسب ما هو متفق علیه بین أطراف العقد

یعد هذا الالتزام التزاما رئیسیا للمرسل المقابل لعملیة النقل التي تقع على عاتق الناقل، 
وفي الغالب لا یكون ،كما یحدد زمان الوفاء به،ویحدد هذا الأجر وفقا لاتفاق الأطراف

داري ویلتزمون بتعریفة إلإشرافالأجر محل نقاش،لان جل الناقلین یخضعون 
، محددة،كالنقل بالسكك الحدیدیة أو بواسطة مؤسسات النقل العامة، بالإضافة إلى الأجر

كمصاریف الوزن والإیداع والصیانة ،هناك مصاریف أخرى یلتزم بها المرسل تجاه الناقل
.)1(وأقساط التأمین والجمارك

م الاتفاق علیه على أن یكون عند یت،وفي الغالب فإن دفع الأجرة ومكان الدفع
تسلیم البضاعة للناقل، ففي هذه الحالة فإن تحدید قیمة المصروفات التي یمكن أن ینفقها 

152، ص2002، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریةهاني محمد دویدار، العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، )1(
74ص المرجع السابق،قدادي،عادل علي الم)2(
.، المتضمن القانون التجاري الجزائري59-75من الأمر 40المادة )3(
292، ص المرجع السابقعبد الحمید الشواربي، )1(
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ولا یمكن أن یطالب بها الناقل مسبقا ،على البضاعة أثناء عملیة النقل تبقى غیر معروفة
نات من المرسل لكي لأنه لا یعرف قیمتها بالتحدید، لذا وجب على الناقل أن یطلب تأمی

.)1(یقتص حسابه منها عند الانتهاء من العملیة
لأن ،كان للناقل الامتناع عن تنفیذ عملیة النقل،فإذا رفض المرسل دفع الأجرة للناقل
بحیث إذا امتنع أحد الأطراف عن تنفیذ التزامه ،عقد النقل من العقود الملزمة للجانبین

من ق م ج  121وهو ما جاء في المادة ،)2(نفیذالامتناع عن التالآخرجاز للطرف 
في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت «ونصت على 

.)3(»معه الالتزامات المقابلة له وینفسخ العقد بحكم القانون
وجب على المرسل،وفي حالة ما إذا أراد المرسل استرجاع البضاعة قبل بدایة النقل

، أما إذا بدأت رتعویض الناقل على كافة المصروفات والأضرار التي لحقت هذا الأخی
العملیة وأراد المرسل استرداد البضاعة، كان لزاما علیه دفع أجرة النقل عن المسافة 
المقطوعة وتعویضه ما صرفه وما لحقه من ضر، ولا یجوز للمرسل استرداد الأشیاء 

.)4(سند النقل، فینتقل إلیه هذا الحق المرسل إلیهسلمتإذا حالةماالمنقولة في 
أما إذا كانت أجرة النقل مستحقة عند الوصول وامتنع المرسل إلیه دفع الأجرة 

،وكان له الحق في الرجوع على المرسلأجاز للناقل حبس البضاعة ،والمصروفات
.)5(ومطالبته بالأجرة والمصروفات

لقاهرة على استحقاق الأجرة حكم هلاك البضاعة بالقوة ا: أولا
هنا لا ،إذا هلكت البضاعة وكانت تحت مسؤولیة وحراسة الناقل بسبب القوة القاهرة

لأن عقد النقل من العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب ،یستحق الناقل الأجرة
121لمادة وهو ما جاء في نص ا.)1(استحالة التنفیذ انقضت معه الالتزامات المتقابلة

.منة القانون المدني الجزائري السالفة الذكر

115ص ،2003فوزي محمد سامي، مبادئ القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، طبعة )1(
227ص السابق،المرجعمنیر علي هلیل، )2(
،المتضمن القانون المدني الجزائري58- 75من الأمر 121المادة )3(
58، ص 1996مصر، –أحمد محرز، العقود التجاریة ونظام الإفلاس، القاهرة )4(
228منیر علي هلیل، المرجع السابق ص )5(

187ص ، المرجع السابقیومحمد فرید لعریني، دعلي البارو  (1)



للبضائع والمسؤوليه المترتبة عنهبريأثار عقد النقل ال: الفصل الثاني

57

إذا تلفت البضاعة لعیب فیها التزم المرسل بدفع الأجرة كاملة لأن هذا الخطأ یتحمله 
.)1(المرسل ولیس الناقل

یكون قد نفذ التزامه بتسلیم هلأن،یستحق الأجرة بأكملهاالناقلإذا كان الهلاك جزئیا فإن
العجز أووهذا لا یمنع من تحمیل الناقل مسؤولیة،ة إلى الوجهة المقصودةالأشیاء المنقول

القوة القاهرة، ذلك لأن الناقل في هذه الحالة یكون الحادث المفاجئأو الهلاك الناشئ عن
.)2(كشركة تأمین التي تقبل المسؤولیة عن حوادث القوة القاهرة

باب الجزاء أو منلیس،ة قاهرةإن سقوط حق الناقل في الأجر عند هلاك الشيء بقو 
التعویض وإنا هو توزیع لمخلفات القوة القاهرة فلیس من المعقول أن یتحمل المرسل أجرة 

الأجرة رهین بالهلاك دفع النقل بعد أن هلكت البضاعة المنقولة بكاملها، فسقوط الالتزام ب
فإن ،هلاكا جزئیاالكلي للبضاعة فإذا أدت القوة القاهرة إلى إتلاف الشيء أو هلاكه

.)3(الناقل یستحق الأجرة كاملة

توقف النقل أو اتباع طریق أطول على استحقاق الأجرة أثر : ثانیا

وكان هذا المسلك طویلا وأكثر ،إذا اضطر الناقل إلى تغییر المسلك بسبب قوة قاهرة
رة لم تجعل مشقة وتكلفة، فلا یجوز للناقل أن یطلب الزیادة في الأجر، لأن القوة القاه

.)4(إرهاقاالتنفیذ مستحیلا وإنما جعلته أكثر 

كما إذا حدث فیضان أدى إلى قطع الطریق ، الناقل إلى تغییر الطریقوقد یضطر
طریق أطول نتج عنه تأخیر یتبعالناقل جعلمما ، المؤدي مباشرة إلى المكان المقصود

أوفى بالتزامه ونقل هلأن،كاملةفي هذه الحالة الناقل یستحق الأجرة، وصول البضاعة
ولا یسأل الناقل عن التأخیر مادام أن ذلك راجع إلى ، البضاعة إلى المكان المتفق علیه

.)1(القوة القاهرة

81ص المرجع السابق،طه، العقود التجاریة وعملیات البنوك،مصطفى كمال)1(
59أحمد محمد محرز، نفس المرجع، ص )2(
187ص 2001، ، الإسكندریةعلي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة،دار المطبوعات الجامعیة)3(
228مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص )4(
292، ص 1995الأردن، –عمان ، باس كریم، مبادئ القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزیعزهیر ع)1(
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وهو ما یستدعي الناقل إلى استئجار ،وقد تتعطل واسطة النقل في أثناء تنفیذ الالتزام
قل البضاعة إلى المكان المقصود، فلا من أجل إكمال تنفیذ التزامه بن،واسطة نقل أخرى

إذا ،یجوز في هذه الحالة للناقل أن یطالب المرسل أو المرسل إلیه بأي زیادة في الأجر
.)1(كان قد كلفته هذه العملیة نسبة تزید عن القدر المتفق علیه

مما یضطر الناقل إلى ،ویحصل أن تتسبب القوة القاهرة في استحالة إتمام عملیة النقل
فریغ البضاعة في مكان غیر المكان المقصود، هنا جاز للناقل أن یطالب المرسل بأجر ت

.)2(المسافة التي تم قطعها وبقدر ما عاد علیه من فائدة 

ضمانات الوفاء بالأجرة : ثالثا

والمصاریف وغیرها من الأجور المستحقة ،للناقل ضماناته في الحصول على أجرة النقل
أي قبل بدایة النقل، فإذا ، الناقل للأجرة مقدمااستیفاءي الغالب یكون من عملیة النقل، فف

للناقل حبس الأشیاء المنقولة حتى ؛جازامتنع المرسل أو المرسل إلیه عن دفع الأجرة
یستوفي الأجرة والمصروفات طبقا للقواعد العامة، ویكون للناقل امتیازا على الثمن الناتج 

.)3(فاء جمیع المبالغ المالیة المستحقة یتالتنفیذ على البضاعة لاسعن

التزامات الناقل: المطلب الثاني

،فالناقل المرسلنتیجةلإبرامه العقد معهناك عدة التزامات تترتب على عاتق الناقل 
بنقل البضاعة والمحافظة علیها وضمان سلامتها، ویلتزمبتسلم البضاعة وشحنها،یلتزم

.وهو ما سنتطرق إلیه في هذا المطلببتسلیم البضاعة ویلتزم

الالتزام بتسلم البضاعة وشحنها: الفرع الأول

یعد الالتزام بتسلم البضاعة المراد نقلها مقابلا لالتزام المرسل بتسلیم البضاعة للناقل في 
الزمان والمكان المتفق علیه، وللناقل حق فحص البضاعة والتحقق من كمیتها وحالتها 

، فإذا كانت البضاعة موافقة للشروط المتفق علیها وامتنع الناقل عن وسلامة تغلیفها

293زهیر عباس كریم، نفس المرجع، ص )1(
82مصطفى كمال طه، العقود التجاریة وعملیات البنوك، المرجع السابق، ص )2(
58لسابق، ص أحمد محمد محرز، العقود التجاریة ونظام الإفلاس، المرجع ا)3(
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كان للمرسل فسخ العقد والمطالبة بالتعویض أو المطالبة بالتنفیذ ،تسلمها دون وجه حق
.)1(العیني إذا كان ممكنا

یجوز للناقل أن یرفض تسلم البضاعة، إذا لم تكن هذه البضاعة هي التي جرى الاتفاق 
قد النقل، أو إذا كانت طبیعتها لا تسمح بنقلها، أما إذا ألح المرسل على نقلها علیها في ع

)2(یخلیمسؤولیتهفعلى الناقل أن یدون تحفظاته بشأن ذلك في وثیقة النقل حتى 

،لأنه تابع لعملیة النقل وهو یتطلب عنایة خاصة،الشحن عادة ما یقوم به الناقل
عین بحیث تكون في منأى عن مخاطر التلف لأنه یقتضي وضع البضاعة بشكل م

والضیاع، كما هناك بعض البضائع تستوجب تغطیتها ووضعها في عربات مقفولة 
.)3(لحمایتها من الأمطار وأشعة الشمس

،نقل تختلف عن تلك التي تستخدم لنقل الحبوببوسیلةفمثلا نقل اللحوم یجب أن یتم 
بتحدید واسطة النقل التي یجب أن وهذالعقد، وهو ما قد یتم الاتفاق علیه بین أطراف ا

.)4(تشحن علیها البضاعة
فالشحن یعني رفع الشيء من على الأرض ووضعة في ،یختلف الشحن عن الرص

واسطة النقل،أما الرص یعني وضع البضاعة بترتیب معین في الأماكن المخصصة لها،
وتحول كذلك دون ،المنقولة معهالا تتصادم مع بعضها أو مع غیرها من الأشیاء وكي 

ولهذا یكون الناقل مسؤولا عن ،سقوطها أو ضیاعها،ویتم الرص تحت إشراف الناقل
وضع أشیاء صلبة فوق أشیاء هشة كالأضرار التي تنجر عن عملیات الرص السیئة، 

)5(سهلة الكسر

لشحن تم وفقا إذا لم یقدم الناقل أیة تحفظات على الأشیاء المنقولة فیفترض أن ا
.)1(للأصول الصحیحة مالم یقدم الدلیل على عكس ذلك

104عمورة عمار، المرجع السابق، ص )1(
79عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص )2(
307ص ،عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق)3(
118فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص )4(
292زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص )5(
231رجع السابق، ص مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، الم)1(
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یتم الاستلام في المكان المتفق علیه،والأصل أن یكون هذا المكان مخازن أو مكاتب 
.)1(آخرالناقل إلا إذا جرى الاتفاق أن یكون مكاتب أو مخازن المرسل أو أي مكان 

وضمان سلامتها نقل البضاعة والمحافظة علیها : الفرع الثاني
یعد نقل البضاعة التزام أساسي یقع على عاتق الناقل، ویقصد بنقل البضاعة هو 

ویتم أحیانا الاتفاق على الزمان والمكان ،الوجهة المقصودة المتفق علیهاإلىتوصیلها 
.)2(الذي یتم فیه النقل، فیجب على الناقل تنفیذ الالتزام وإلا كان مسؤولا

ذا اقتضت الضرورة أن یعید حزم وتغلیف البضاعة واتخاذ كافة التدابیر على الناقل إ
جاز له ،من باب المحافظة على البضاعة، فإذا كلفه هذا مبالغ مالیةوالأزمةالضروریة 

.)3(الرجوع بها على المرسل أو المرسل إلیه
یق معین طر سلوك فإذا لم یوجد اتفاق على ،الطریق المتفق علیهبإتباعوالناقل ملزم 

وجب علیه أن یسلك أقصر الطرق، فإذا خالف ذلك ولم یلتزم بالطریق المحدد أو سلك 
كان مسؤولا عن تعویض الضرر الذي لحق المرسل، وغالبا ،طریقا أطول دون مبرر

التي یضعها الناقل فیكون مسار العملیة معروفا ،یحدد المسلك في الشروط العامة للنقل
.)4(مسبقا للمرسل

فإنه لا ،وهذا بسبب ظروف ما اضطرته إلى ذلك،أما إذا قام الناقل بتغییر المسلك
إلا إذا ثبت الغش ،یسأل عن التأخیر أو غیره من الأضرار التي تنجر عن تغییر المسلك

أو الخطأ الجسیم من جانب الناقل أو أحد تابعیه، كما یحق للناقل المطالبة بالمصاریف 
.)5(لیةالمترتبة عن هذه العم

هو أن یبذل العنایة ،إن التزام الناقل بالمحافظة على البضاعة والأشیاء المنقولة
لتنفیذ التزامه بالنقل، كقیامهبوضع ماللاز المعتادة المفروضة في الناقل المحترف بالقدر 

322عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص )1(
296زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص )2(
118، المرجع السابق، ص فوزي محمد سامي)3(
323عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، نفس المرجع، ص )4(
308ص عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق،)5(
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قماش سمیك على البضاعة لوقایتها من الحرارة أو أن یعید رصها إذا انتقلت من مكانها 
هذا العطل اسطة النقل فعلیه أن یسرع في رفعب اهتزاز وسیلة النقل، أما إذا تعطلت و بسب

أو إیجاد وسیلة نقل أخرى یكمل بها عملیة النقل إذا تعذر علیه التصلیح، وعلى الناقل 
أخذ الحیطة في تفریغ الأشیاء وإعادة شحنها في وسیلة النقل البدیلة، لأن هذه الأشیاء 

.)1(تهاسالمنقولة تعدفي حر 
إطعامفي النقل كرش النباتات بالماء أو ،بالتدابیر غیر المعتادةالقیاملا یلتزم الناقل 

.)2(الطبیة له مالم یتفق على غیر ذلكالحیوان أو تقدیم الخدمات 
التزام الناقل بالمحافظة على الأشیاء المنقولة وصیانتها محدود بالوقت الذي تكون فیه إن

، لذ وجب على المحكمة من أن تتحقق من التلف أو الضیاع انه هالبضاعة تحت تصرف
.)3(حدث أثناء زمن مسؤولیة الناقل

إن ضمان سلامة الشيء أثناء عملیة النقل یتطلب منه كناقل مهني متبصر بذل كل ما 
سرقته أو تلفه والعنایة به، فإذا تمزقت الاغلفة الموجودة بها و لمنع ضیاع الشيء ،بوسعه

وله الرجوع بالمصاریف الزائدة على كل من المرسل أو ،فعلیه أن یعید تغلیفها،البضاعة
.)4(المرسل إلیه

166ألزم المشرع الجزائري بأن یؤمن على البضاعة المراد نقلها بموجب نص المادة 
كما یجب على الناقلین «من قانون التأمینات الجزائري المعدل والمتمم جاء فیها ) 2(فقرة 

یین للبضائع عن طریق البر أن یكتتبوتأمینات یغطي مسؤولیتهم المدنیة تجاه العموم
.)5(»الممتلكات التي ینقلونها

56عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص )1(
202علي البارودي، العقود وعملیات البوك الجاریة، المرجع السابق، ص )2(
101، ص المرجع السابقریاني، غالمعتصم باالله ال)3(
325ص ، عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، المرجع السابق)4(
ر، . ، المتضمن قانون التأمینات، ج 25/01/1995: المؤرخ في07-95: قمالأمر ر من 2فقرة 166المادة )5(

، 15: ر، العدد. ، ج20/02/2006المؤرخ في 04-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1995: ، لسنة13:العدد 
2006: لسنة
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الالتزام بتسلیم وتفریغ البضاعة: الفرع الثالث
والتسلیم یتضمن عملیتین متمیزتین ،التسلیم هو وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إلیه

انونیة بمعنى الكلمة، وفي جمیع الأحوال یتحمل الناقل الأولى مادیة هي التفریغ والثانیة ق
.)1(مصاریف التفریغ مالم یجري العرف على غیر ذلك

تمهیدا أي إخراجها من العربة،یقوم الناقل عند نهایة عملیة النقل بتفریغ البضاعة
ه وهي تقع على عاتق الناق، إلا إذا وجد اتفاق على أن یقوم بلتسلیمها إلى المرسل إلیه

المرسل، فإذا قام به هذا الأخیر فلا یكون الناقل مسؤولا عن تلف أو هلاك البضاعة أثناء 
.)2(التفریغ

عملیة التسلیم یجب ،و تعتبر عملیة التفریغ عملیة مادیة تقابل عملیة الشحن عند بدایة النقل
.)3(أن تكون في الزمان والمكان والظروف التي یحددها الاتفاق بین المرسل والناقل

على الناقل التأكد من شخصیة المرسل إلیه فإذا كانت وثیقة النقل إسمیة وجب تسلیم 
أو الشخص الذي انتقل إلیه الحق ،البضاعة إلى الشخص المذكور اسمه في الوثیقة

.)4(الثابت فیها بمقتضى إجراءات حوالة الحق
هیرات، وإذا كانت وثیقة فإن علیه التأكد من تسلسل التظ،أما إذا كانت وثیقة النقل إذنیة

فإنه یتم تسلیم البضاعة لأي شخص یتقدم إلیه ومعه وثیقة النقل عند ،النقل للحامل
.)5(الوصول

أو ،یتم إثبات التسلیم بإعطاء إیصال من المرسل إلیه للناقل باستلام البضاعة
.)6(بالتأشیر بالتسلیم على وثیقة النقل التي رافقت البضاعة

إلیه أن یقوم بمعاینة البضاعة والتحقق من مطابقتها للشروط المتفق علیها مع وللمرسل 
المرسل لأن التسلیم دون تحفظ یسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئي 

.)1(م یثبت المرسل إلیه حالة البضاعةأو التلف مال

232مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، المرجع السابق،ص )1(
104ص عمورة عمار المرجع السابق،)2(
309عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص )3(
175مصطفى كمال طه، العقود التجاریة، المرجع السابق، ص )4(
300ص المرجع السابق، زهیر عباس كریم، )5(
234، ص المرجع السابقمصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، )6(
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اقل من أجل التلف أو یترتب على استلام الأشیاء المنقولة سقوط كل دعوة ضد الن
إذا لم یبادر المرسل أو المرسل إلیه أو أي شخص یعمل لحساب ،الضیاع الجزئي

من تاریخ الاستلام ودون حساب أیام العطل بتبلیغ الناقل ،أحدهما في ظرف ثلاثة أیام
هذا طبقا لنص .)2(أو رسالة موصى علیهااحتجاجه المسبب بموجب إخبار غیر قضائي

.من ق ت ج 1رة فق55المادة 
یسأل الناقل عن ،إذا استعان الناقل بمقاول أو شخص متخصص في عملیة التفریغ

لأنالرجوع على مقاول التفریغ شخصیا، إلیهولیس للمرسل،أخطائه باعتباره تابعا له
.)3(ویكون مركزه مركز التابع،تدخل مقاول التفریغ كان لحساب الناقل وتحت مسؤولیته

وإلا تحمل مسؤولیة عدم ،لناقل أن یمكن المرسل إلیه من فحص البضاعةیتعین على ا
في دعوى المسؤولیة الإثباتتمكینه من ذلك، نظرا لأهمیة الاستلام فیما یتعلق بعبء 

لمطالبته بالتعویض عن الهلاك أو التلف الذي لحق بالشيء أثناء ،التي تقام على الناقل
)4(النقل

عن تسلیم الأشیاء المنقولة إلى المرسل إلیه حالات امتناع الناقل:أولا
حق للناقل ،إذا كانت أجرة النقل مستحقة عند الوصول وامتنع المرسل إلیه عن دفعها. 1

حبس البضاعة حتى ینفذ المرسل إلیه التزامه بدفع الأجرة، فإذا أصر المرسل إلیه على 
.)5(عدم التنفیذ جاز للناقل الالتجاء إلى القضاء بطلب التنفیذ على البضاعة

إذا كان الناقل مفوضامن المرسل باستفاء ثمن البضاعة من المرسل إلیه قبل .  2
.)6(خیر دفع الثمنورفض هذا الأ،التسلیم

ى هذا إلا إذا أد،فقد یتفق المرسل مع الناقل على ألا یسلم الناقل البضاعة للمرسل إلیه
،ثمن البضاعة، هذا الاتفاق یجعل من الناقل وكیلا عن المرسل في قبض الثمنالأخیر

ویكون مسؤولا إذا لم یقبضه عند تسلیمه للبضاعة، فإذا رفض المرسل إلیه دفع الثمن 

60عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص )1(
106ة عمار، المرجع السابق، ص عمور )2(
58عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص )3(
327عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص )4(
300زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص )5(
186مصطفى كمال طه، العقود التجاریة، المرجع السابق، ص )6(
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وأجرة النقل فللناقل حقا مزدوجا في حبس البضاعة، حق الحبس الثابت له شخصیا 
الذي یباشره الناقل )المرسل(باعتباره ناقلا لم یستوفي أجره، وحق الحبس الثابت للبائع 

.)1(باعتباره وكیلا مسؤولا عن استعماله نیابة عنه

لنقل من أحد دائني المرسل وهي تحت ید الناقل أثناء ا،إذا وقع حجز على البضاعة.3
أو المرسل إلیه، فإذا انتقلت ملكیة البضاعة إلى المرسل إلیه، فإن الحجز الموقع من 

وكذلك لا یكون صحیحا إذا وقع دائنو المرسل إلیه ،دائني المرسل لا یكون صحیحا
فالواجب على الناقل ،الحجز على البضاعة في حین أن ملكیتها مازالت تحت ید المرسل

.)2(ن یتأكد من ملكیة البضاعة حتى یتحقق من صحة الحجزأ

حالة امتناع المرسل إلیه عن تسلم البضاعة :ثانیا

إذا لم یكن المرسل إلیه متواجدا بمكان التسلیم على الرغم من اخطاره بالحضور فعلى 
الناقل أن یخطر المرسل بذلك وأن یطلب تعلیماته بهذا الشأن، كما یجب على الناقل 

)3(البضاعة في مكان امن كوضعها في المخازنوضع

في موعدها المناسب، جاز للناقل أن یطلب من المرسللم تصل التعلیمات إلى فإذا 
والإذن للناقل في ایداعها ،القاضي المختص تعیین خبیر أو أكثر لإثبات حالة البضاعة

.)4(ینها القاضيلدى أمین لحساب المرسل وعلى مسؤولیته أو بیعها بالكیفیة التي یع

،وللناقل الحق في أن یطلب من القاضي المختص الإذن في بیع الأشیاء المنقولة
الهلاك أو أوكانت البضاعة معرضة للضیاع إذابالطریقة التي یعینها وبالخصوص 

ینخفض ثمنها في فترة قصیرة أو كان تخزینها یتطلب مبالغ أنالتلف أو كان من المتوقع 
.)1(هذه البضاعة خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأنمانأثوتودع ،باهظة

311، 310ص جع السابق،المر عبد الحمید الشواربي،)1(
154ریاني، المرجع السابق، ص غالمعتصم باالله ال)2(
67أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص )3(
234مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص )4(
200علي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة، المرجع السابق، ص )1(
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وهي عندما تكون البضاعة قد ، هناك حالات یمتنع فیها المرسل إلیه عن تسلم البضاعة
ویكون هذا الامتناع ،تلفت أو تأخرت أو كانت غیر مطابقة للصنف أو النوع المطلوب

.)1(لرفع دعوى المسؤولیة على الناقلتمهیدا

التزامات المرسل إلیه: الثالمطلب الث

إذا كان المرسل إلیه غیر المرسل نفسه فلا تترتب على «ت ج .من ق39نصت المادة 
المرسل إلیه الالتزامات المتولدة عن عقد النقل مالم یصدر منه قبول صریح أو ضمني 

«)2(

مل الحقوق ولا یتحیكتسبحسب نص المادة إذا كان المرسل إلیه غیر المرسل لا 
المسؤولیات الناتجة عن عقد النقل مالم یصدر منه القبول الضمني أو الصریح لهذه 
الحقوق والالتزامات، ویعتبر القبول صریحا إذا صرح بالقبول عن طریق القول أو الكتابة 

ویعد ضمنیا إذا تسلم البضاعة أو طالب بها أو طالب بفحصها أو عدم الرد ،أو الهاتف
.لناقل بالرفضبالرفض على مطالبة ا

إذا كانت ،بدفع الأجرة والمصروفاتو استلام البضاعة من الناقل بالمرسل إلیه یلتزم
.، وهوما سنتطرق إلیه في هذا المطلبة عند الوصولقمستح

الالتزام باستلام البضاعة: الفرع الأول

ع الناقل حتى ولو لم یقبل العقد م،إن للمرسل إلیه حقا قانونیا على استلام البضاعة
تبعا للعرف السائد الذي یقضي بنسبیة سریان العقود على ،نتیجة تعاقد الناقل مع المرسل

.)3(طرفي العقد

إلا ،بالرغم من أن المرسل إلیه لیس طرفا في عقد النقل المبرم بین الناقل والمرسل
لیه حق التصرف أنه یكتسب الحقوق ویتحمل الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، فللمرسل إ

313واربي، المرجع السابق، ص عبد الحمید الش)1(
من القانون التجاري الجزائري، المتض59-75من الأمر 39المادة )2(
261سمیر جمیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص )3(
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في البضاعة خلال النقل متى كان بیده سند النقل والحق في مطالبة الناقل بتسلم 
.)1(البضاعة، والحق في الرجوع على الناقل وهذا في حالة الهلاك أو التلف أو التأخیر

على الناقل أن یخطر المرسل إلیه بوصول البضاعة وبالمیعاد الذي یستطیع خلاله 
في حالة نقل الشيء «من ق ت ج جاء فیها 45ضور لتسلمها وقد بینت ذلك المادة الح

مشروط تسلیمه للموطن وجب على الناقل إخطار المرسل إلیه بالوقت الذي یمكن له فیه غیر 
.)2(»تسلیمه بمجرد ما یكون في استطاعة الناقل وضعه تحت تصرفه

أي أن المرسل ،المنقولة من المرسلیقال على المرسل إلیه قد یكون مشتریا للبضاعةو 
إلیه دائنا للمرسل بتسلیم البضاعة والمرسل دائن بدوره للناقل بالتسلیم، وعلیه یمكن 

بطریق الدعوى ،للمرسل إلیه استعمال حق مدینه المرسل في مطالبة الناقل بالبضاعة
)3(غیر المباشرة

إلا ،وصفه وكیلا عن المرسلیرى بأن المرسل إلیه یطالب بالبضاعة بأخروهناك رأي 
إذ لو كان المرسل إلیه وكیلا عن المرسل لما كان ،أن هذا الرأي لیس أحسن من سابقه

.)4(له الحقوق أكثر مما لهذا الأخیر

دفع الأجرة والمصروفات:الفرع الثاني
قد تكون أجرة النقل مستحقة عند الوصول أي عند نهایة العملیة فالواجب أن یقوم 

جاز للناقل أن یطالبه بها أمام ،لمرسل إلیه بدفعها، فإذا رفض هذا الأخیر دفع الأجرةا
.)5(وأن یستعمل حقه في حبس البضاعة في مواجهة المرسل إلیه،القضاء

لا یكون المرسل إلیه وحده مسؤولا عن دفع الأجرة والمصروفات عند اشتراط دفعها 
ك ضیاع حق الناقل في الأجرة المستحقة له، لذلك ، فقد یترتب على ذلفي محطة الوصول

177مصطفى كمال طه، العقود التجاریة وعملیات البنوك، المرجع السابق، ص )1(
التجاري الجزائريلمتضمن القانون، ا59-75من الأمر 45المادة )2(
86مصطفى كمال طه، العقود التجاریة وعملیات البنوك، المرجع السابق، ص )3(
237مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، العقود التجاریة المرجع السابق، ص )4(
299عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص )5(
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أقر القانون أن یكون المرسل والمرسل إلیه مسؤولین بالتضامن عن دفع أجرة النقل، هذا 
.)1(یعني أن ذمة المرسل لا تبرأ على الرغم من اشتراطه دفع الأجرة من قبل المرسل إلیه

النقل والمصاریف المترتبة على المرسل دفع أجرة«ج .ت.من ق40المادة جاء في نص
إذا اشترط دفع الأجرة عند الوصول فیكون الناقل والمرسل إلیهالذي و .علىالأشیاء المنقولة

.)2(»صدر منه القبول ملزمین بأدائها بالتضامن بینهما
هذه المادة تؤكد على حق الناقل في حالة مالم یقبض أجرة النقل وكانت هذه الأجرة 

صول كان من حقه الرجوع على كل من المرسل والمرسل إلیه مستحقة عند الو 
.متضامنین

الأساس القانوني للعلاقة بین المرسل إلیه والناقل : الفرع الثالث
تأراء اختلفوقدإذا كانت العلاقة المباشرة بین الناقل والمرسل إلیه تستند إلى نص قانوني 

من قاعدة التي تعتبر استثناءه العلاقةفي البحث عن الأساس القانوني لتبریر هذالفقهاء
.)3(سنذكرها تبعاآراءالعقد، وقد قیلت في هذا الصدد عدة آثارنسبیة 

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن عقد النقل یتضمن من جانب المرسل : الاتجاه الأول
حقا ، ویترتب على هذا الاشتراط أن یكتسب المرسل إلیهاشتراطا لمصلحة المرسل إلیه

إذ یجوز للمشترط المرسل أن ینقض الاشتراط ،و ا قبل المتعهد الناقل بتنفیذ الاشتراطمباشر 
ویغیرالمستفید فیصدر الأمر بتوجیه البضاعة إلى شخص اخر أو یعیدها إلیه، إلا أن هذا 

فإنه لا یفسر ما یتحمله المرسل إلیه من ،الرأي إذا كان قد فسر حقوق المرسل إلیه
وخاصة التزامه بدفع أجرة النقل ووفقا لأحكام الاشتراط لمصلحة الناقل تجاهالتزامات 

.)1(الغیر أن المستفید لا یترتب على قبوله أن یلتزم في مواجهة المتعهد
ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القولالمرسل في تعاقده مع الناقل یعد نائبا : الاتجاه الثاني

والمرسل إلیه طرفا في هذا العقد نیابة ناقصة ویظل كل من المرسل،عن المرسل إلیه

249سمیر جمیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص )1(
قانون التجاري الجزائري، المتضمن ال59-75من الأمر 40المادة )2(

230أكرم یاملكي، المرجع السابق، ص  (3)
238مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص )1(
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العقد إلى الأصیل، أي أن المرسل یتعاقد آثارالتي تقضي بانصراف ،وفقا لأحكام النیابة
وتظل هذه النظریة عاجزة عن مواكبة القواعد المستقرة التي ،باسمه ولحساب المرسل إلیه

ؤدي إلى مخالفة ما عقد النقل بالنسبة للمرسل إلیه، كما أن هذه النظریة تآثارتحكم 
.)1(یقصده المرسل في تعاقده كأصیل في التعاقد ولیس كنائب عن المرسل إلیه

یرى أصحاب هذا الرأي أن المرسل إلیه بقبول سند النقل یكون قد قبل :الاتجاه الثالث
ولو صح هذا القول لكان كل من المرسل ،إیجابا موجها إلیه من المرسل والناقل

ن تنفیذ هذا العقد تجاه المرسل إلیه، إلا أن الناقل وحده هو المسؤول والناقل مسؤولا ع
.)2(دون المرسل

فإن هذا الأخیر ،یرى بعض الفقهاء أن المرسل باختیاره المرسل إلیه: الاتجاه الرابع
ومنذ أن یعلن المرسل إلیه أنه ینوي ،یصبح ذا صفة في عملیة الاستلام عند الوصول

إنه یحل محل المرسل في كل ما یتعلق بعملیة النقل، وهو ما ف،استعمال هذه الصفة
یترتب عنه انقطاع العلاقة او الرابطة القانونیة بین المرسل والناقل حین قبول المرسل إلیه 
لوثیقة النقل، فهذا یتنافى مع ما ذهب إلیه الفقه والقضاء في أن العلاقة بین الناقل 

.)3(النقلوالمرسل تبقى قائمة الى أن ینتهي عقد

العرف التجاري المبني على تحقیق المصلحة   : الراجحالرأي

المصلحة التجاریة هي وحدها التي كونت العرف وهي التي أنشأت العلاقة المباشرة 
وحددت نطاقها، ذلك أنه بوصول البضاعة تبرز مصلحة المرسل إلیه في مواجهة الناقل 

لأنسب في مساءلة الناقل هو المرسل إلیه لاستناده في حین مصلحة المرسل تبتعد، ولعل ا
،على وثیقة النقل، أما مصلحة الناقل فهي تقتصر في أغلب الأحیان على قبض الأجرة

هذه المصالح التجاریة المتقابلة بین المرسل إلیه والناقل كانت بمثابة المادة الأولیة التي 
لتزامات، لهذا فإن حق المرسل إلیه صنع منها العرف علاقة قانونیة مباشرة من حقوق وا

64المرجع السابق، ص ،أحمد محمد محرز)1(
87مصطفى كمال طه، العقود وعملیات البنوك، المرجع السابق، ص)2(
144ریاني، المرجع السابق، ص غالمعتصم بااله ال)3(
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یقتصر على استلام البضاعة ومساءلة الناقل ویقتصر حق الناقل في مواجهة المرسل إلیه 
)1(على المطالبة بالأجرة وحبس البضاعة إذا لم یوفي بها

198علي البارودي، المرجع السابق، ص ) 1)
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بضائعللأحكام مسؤولیة الناقل البري : انيالمبحث الث
حیان منازعات قضائیة بین المرسل والمرسل إلیه من جهة قد تنشأ في أغلب الأ

والناقل من جهة ثانیة وهذا لغرض تحدید مسؤولیات الناقل في تلف البضاعة أوهلاكها 
الكلي أوالجزئي أوالتأخیر في وصولها إلى الوجهة المقصودة، ویمكن الدفع بعدم مسؤولیته 

بب القوة القاهرة أو خطأ المرسل أو عیب إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو التأخیر كان بس
.ذاتي بالبضاعة

مسؤولیة الناقل قیامفي المطلب الأول تناولناثلاثة مطالبوعلیه قسمنا هذا المبحث إلى 
والمطلب الثالث المطلب الثاني دفع وتحدید مسؤولیة الناقل البري للبضائعو البري للبضائع 

.مسؤولیة الناقل البري للبضائعدعوى 

قیام مسؤولیة الناقل البري للبضائع : لمطلب الأولا
إن مسؤولیة الناقل مصدرها العقد، فالناقل مسؤول عن تنفیذ الالتزامات التي تترتب علیه 
والتي سبق ذكرها وأهم هذه الالتزامات المحافظة على سلامة البضاعة، فقد یخل الناقل 

إذا فقدت البضاعة أو هلكت هلاكا كلیا او بهذا الالتزام التعاقدي وبالتالي تثبت مسؤولیته 
جزئیا وكذلك إذا سلم جزءا منها فقط لأن الباقي منها قد هلك وكذلك إذا سلمها متأخرة 

)1(عن موعدها المتفق علیه

قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع خصصنا الفرع الأول لحالات تحقق مسؤولیة 
ناقل والفرع الثالث لمسؤولیة الناقل في النقل الناقل والفرع الثاني لطبیعة مسؤولیة ال

.المتعاقب

209ص المرجع السابق،محمد فرید لعریني،و علي البارودي  (1)
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حالات تحقق مسؤولیة الناقل: الفرع الأول
یعد الناقل مسؤولا من وقت تسلم « ج على أنه . ت .من ق 47تقضي المادة 

)1(»الأشیاء المراد نقلها عن ضیاعها الكلي أو الجزئي أو تلفها أو التأخیر في تسلیمها 

الناقل مسؤولا في حالات هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخیر في وصولها إلى یكون
.المكان المتفق علیه وسنفصل في هذه الحالات الثلاث

حالات تحقق مسؤولیة الناقل البري للبضائع: أولا
هلاك البضاعة .1

كما لو كان ذلك بسبب،ضیاع البضاعة أو هلاكها یعني فقدانها أثناء عملیة النقل
.)2(وقد یكون بسبب تسلیمها من الناقل إلى شخص غیر المرسل إلیه،احتراق أو سرقة

فالهلاك الكلي یتعلق بالبضاعة جمیعها كما إذا ،الهلاك إما أن یكون كلیا أو جزئیا
كما ،الآخرأما الهلاك الجزئي فهو الذي یتعلق ببعض البضاعة دون البعض ،احترقت

.)3(ا نقصانلو وصلت البضاعة وفیه

ویقصد به عدم تسلیم الناقل ،من الهلاك یسمى بالهلاك الحكميآخرهناك نوع 
وهذا خلال مدة زمنیة تسري من انتهاء میعاد ،للأشیاء المنقولة في مكان الوصول

العرف، فإذا تم یقتضیهوالمدة قد تكون محددة من قبل طرفي العقد أو حسب ما ،التسلیم
المكان المتفق علیه في موعد إلىناقل والمرسل على وصول البضاعة الاتفاق بین ال

كأن تكون المدة شهر أو شهرین ومضت هذه المدة ولم یسلم الناقل البضاعة ،محدد
خلالها اعتبرت البضاعة هالكة كلیا، وجاز للمرسل أن یطلب من الناقل تعویضه عن 

.)4(قیمة البضاعة

لمتضمن القانون التجاري الجزائري، ا59-75من الأمر 47المادة )1(
90عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص )2(
311زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص )3(
311زهیر عباس كریم، نفس المرجع، ص )4(
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على الرغم من وجود نقص في البضاعة، إذا كان هذا هناك حالات لا یسأل فیها الناقل 
،النقص یعود إلى طبیعة البضاعة، كما لو كانت البضاعة حبوبا ونقص وزنها أو كمیتها

جفافها مما إلى بسبب سقوط جزء منها أثناء عملیة الشحن أو التفریغ او أن ذلك یعود 
عن سوائل ونقص جزء منها أو إذا كانت الأشیاء المنقولة عبارة ،إلى نقص وزنهاأدى

.)1(بسبب الحرارة أثناء عملیة النقل
إذا كانت الأشیاء «ج  في فقرتها الأولى والثانیة  .ت. من ق51وقد نصت المادة 

المنقولة مما تنقص وزنا أو كیلا على العموم من جراء النقل فیضمن الناقل فقط مقدار 
.النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فیه 

یجوز التمسك بحدود المسؤولیة على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت بناء على ولا
.)2(»ظروف الوقائع أن النقص الحاصل لم ینشأ عن الأسباب المبررة للتسامح

التلف. 2
ا أو معیبا كما لو كان به كسر التلف هو وصول الشيء كاملا في مقداره ولكن تالف

عفن، ویكون التلف ظاهرا عند وصول البضاعة إلى المرسل إلیه فتكون بلل أو صدأ أوأو 
وینجر عنه نقص في جودته ،حالته أسوأ من الحالة التي كان علیها عند شحنه

ومردودیته، ویكمن الفرق بین الهلاك والتلف في أن الهلاك یصل الشيء ناقصا في وزنه 
التلف فإن الشيء یصل كاملا من أو عدده أو مقاسه أو لا یصل الشيء بتاتا أما في 

ولكن فیه عیب أو تلف ینقص من قیمته ویجعله غیر ،حیث الكم والحجم والوزن والعدد
.)3(صالح لأداء دوره كما یلزم

ولكن ،إن الناقل لا یسأل إلا عن الأضرار الناتجة خلال وجود البضاعة تحت حراسته
كان تسلیما فعلیا أو حكمیا، فإذا تبین أن قد یظهر الضرر بعد حین أي بعد التسلیم سواء 

91المرجع السابق، ص ،عادل علي المقدادي)1(
، المتضمن القانون التجاري الجزائري59-75، من الأمر 01فقرة 51المادة )2(
332عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص )3(
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فإن الناقل یبقى ،الضرر كان نتیجة غش أو خداع أو خطأ جسیم من الناقل أو تابعیه
.)1(مسؤولا عن تعویض الضرر

التأخیر. 3
الوقت الذي كان یجب وصولها فیه، انتهاء یقصد بتأخیر وصول البضاعة أن تصل بعد 

أنه سبب ضررا للمرسل إلیه، فمثلا لو اتفق المرسل ثبتذا ولا یكون الناقل مسؤولا إلا إ
على أن تصله البضاعة في موسم معین كأعیاد مثلا فللمرسل إلیه اثبات الضرر الذي 

.)2(أصابه من جراء التأخیر بكل طرق الإثبات
ولا یشترط عند مساءلة الناقل عن التأخیر، أن یكون هناك ضرر أصاب البضاعة ذلك 

سواء أدى هذا التأخیر إلى أضرار بالبضاعة، كما ،مسؤول في جمیع الأحواللأن الناقل 
ن البضاعة كانت عبارة عن أدوات لو كانت عبارة عن فاكهة وفسدت بسبب التأخیر أو أ

لاتاستوردها المرسل لمصنع یعود إلیه فتأخر الناقل في ایصالها وأدى ذلك إلى تعطیل آو 
.)3(رخیر وإن لم ینجم عن ذلك ضر كذلك یسأل الناقل عن التأ،المصنع

ویرى بعض الشراح أنه حتى یكون التأخیر موجبا لمسؤولیة الناقل یجب أن یلحق هذا 
التأخیر ضررا بالمرسل إلیه، فإذا لم توجد علاقة سببیة بین التأخیر والضرر فلا یجبر 

تسلیم لا أما الاتجاه الاخر یرى بأن التعویض عن التأخیر في ال، الناقل على التعویض
یستحق إلا بعد قیام المرسل بإعذار الناقل مالم یوجد عرف یخالف ذلك، فإذا لم یوجد 

.)4(عرف وجب إعذار الناقل وهذا خلافا عن مسؤولیة الهلاك والتلف
عبء إثبات مسؤولیة الناقل البري للبضائع  : ثانیا

رتب في ذمة الناقل التزاما ان اثبات مسؤولیة الناقل تبقى سهلة مادام أن عقد النقل ی
إذ یكتفي المدعي أن یثبت عدم تحقق النتیجة أي عدم استلامه للأشیاء ،بتحقیق نتیجة

157ي محمد دویدار، المرجع السابق، ص هان)1(
31زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص )2(
94عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص )3(
238منیر علي هلیل، المرجع السابق، ص )4(
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وبعدها اثبات الضرر ،بالرغم أن الناقل قد استلمها كما هو مبین في سند النقل،المنقولة
لاك الكلي هو أن الذي لحقه من عدم تنفیذ الناقل لالتزامه التعاقدي، فالإثبات في حالة اله

منه، أما في حالتي الهلاك الجزئي ایثبت المدعي تسلیمه البضاعة للناقل وعدم تسلمه
في والتلف فیمكن اثباته بالبینة أو القرائن أو بمستند النقل أو بمحضر من أهل الخبرة، أما 

حسب ما هو متفق علیه،التأخیر فیتم اثبات أن الشيء لم یصل في موعده المحددحالة 
.)1(في العقد أو حسب ما هو متعارف علیه في العرف التجاري إذا لم یكن هناك اتفاق

ینتقل عبء الإثبات إلى الناقل الذي یدعي حالة من حالات الإعفاء كالقوة القاهرة، خطأ و 
المرسل أو عیب بالبضاعة ینفي بها الرابطة السببیة بین الخطأ الواقع منه والذي یتحقق 

بتنفیذ التزامه وبین الضرر الذي لحق المدعي من جراء التلف أو بمجرد عدم قیامه
.)2(الهلاك أو التأخیر

المجال الزمني لمسؤولیة الناقل البري: ثالثا

تبدأ مسؤولیة الناقل من وقت استلام البضاعة المنقولة ووقوعها تحت سیطرته 
المسؤولیة بتسلیم بحیث یصبح مسؤولا عن العنایة والمحافظة علیها، وتنتهي تلك

البضاعة للمرسل إلیه أو وكیله أو الأمین الذي یعینه القاضي لاستیداع الشيء لدیه ولذلك 
إذا طلب الناقل من المحكمة تحقیق واقعة عدم حدوث الهلاك أو التلف أثناء عملیة النقل 

إلا وإلا كان حكما قاصرا وذلك أنه لا مساءلة ،فعلى المحكمة أن تجیبه أو ترد علیه
.)3(بوجود الدلیل المقنع عن الهلاك أو التلف

لا یعتبر الناقل مسؤولا عن ضرر لحق الأشیاء المنقولة إذا كان سببه سابقا على 
استلامه للبضاعة أو لاحقا على استلام المرسل إلیه لها فعلا أو حكما، فالتزام الناقل 

ن مكان البدایة إلى مكان الوصول یفرض علیه تحقیق الغایة المتمثلة في نقل البضاعة م

335عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص )1(
211صعلي البارودي، المرجع السابق،)2(
81عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص )3(
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المتفق علیه وتسلیمها إلى المرسل إلیه في الوقت المحدد كاملة غیر ناقصة خالیة من أي 
عیب، فإذا لم تتحقق هذه الغایة المقصودة أعتبر الناقل في هذه الحالة مسؤولا ویلزم 

.)1(بالتعویض مالم یثبت أن عدم التنفیذ كان بالسبب الأجنبي

طبیعة مسؤولیة الناقل : لثانيالفرع ا
إن أساسمسؤولیة الناقل هي مسؤولیة عقدیة ناتجة عن الاخلال بواجب تعاقدي 
مصدره عقد النقل وهو التزام بتحقیق نتیجة، أي استلام البضاعة ونقلها والمحافظة علیها 

المتفق علیه، وتسلیمها إلى المرسل إلیه كاملة عددا ووزنا غیر ناقصة في المكان والزمان 
فبمجرد هلاك أو تلف أو التأخیر في تسلیم البضاعة یعد الناقل مسؤولا ولو أثبت أنه بذل 
قصارى جهده لتحقیق النتیجة ولا ترفع عنه هذه المسؤولیة إلا إذا أثبت السبب الأجنبي 
كالقوة القاهرة أو العیب الذاتي او خطأ المرسل إلیه، ینتهي عقد النقل بتسلیم الأشیاء

.)2(المنقولة إلى المرسل إلیه ولا بد أن یتسلمها هذا الأخیر فعلا
لا تنتهي مسؤولیة الناقل بتوصیل البضاعة إلى المكان المتفق علیه طالما أن المرسل إلیه 
لم یتسلمها فعلا، وعلیه یسأل الناقل عن الضیاع أو التلف الذیلحق البضاعة إذا ما 

ولو أخطر المرسل إلیه بوصولها وأعذر باستلامها وصلت البضاعة للمكان المتفق علیه 
.)3(لكن هذا الأخیر لم یتسلمها

مسؤولیة الناقل في النقل المتعاقب: الفرع الثالث
قد یقتضي نقل الأشیاء إلى مكان الوصول تداولها بین مجموعة من الناقلین وهو ما 

.)4(یعرف بالنقل المتعاقب أوالمتتابع
نقل یتعدد فیه الناقلون فهو بالطبع یثیر التساؤل عن مدى مسؤولیة كل وبما أن في هذا ال

؟من الناقل لأول والأخیر والناقل المتوسط عن تنفیذ النقل

107عمورة عمار، المرجع السابق، ص )1(
238منیر علي هلیل، المرجع السابق، ص )2(
314عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص )3(
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المقصود بالنقل المتعاقب: أولا
ولكنه یعد الآخرالنقل المتعاقب هو النقل الذي یقوم بتنفیذه عدة ناقلین الواحد منهم عقب 

یتم النقل المتعاقب بطرق مختلفة وغالبا مالمرسل والمرسل إلیه، عملیة واحدة بالنسبة ل
الأحیان یبرم ناقل واحد عقد النقل مع المرسل غالبففي .......) سیارة، سكك حدیدیة (

ویلتزم بجمیع المهام المسندة إلیه كاستلام البضاعة ویقوم بالنقل في مرحلته الأولى تم 
لین، یقوم الناقل الأخیر منهم بتسلیم البضاعة إلى یعهد بالبضاعة إلى ناقل أو عدة ناق

.)1(المرسل إلیه
یتولى في النقل المتتابع أو المتعاقب كل ناقل بتنفیذ جزء معین من عملیة النقل 
وهذا النوع من النقل یتم على المستوى الدولي عبر الاتفاقیات الدولیة أو عن طریق ما 

، وقد یتم على المستوى الداخلي أي على مستوى الدولة تبرمه شركات النقل من اتفاقیات
الواحدة، ویشترط فیه أن یكون بین عدة ناقلین، فإذا قام بالنقل ناقل واحد مع تعدد وسائل 

النقل فهذا لا یعتبر نقلا متعاقبا ولو تم على التتابع بل یعد عملیة واحدة تخضع لأنظمة  
یلة نقل واحدة بالنسبة لجمیع الناقلین وإما أن نقل مختلفة، والنقل المتعاقب قد یتم بوس

.)2(تتعدد فیه وسائل النقل فیعرف بالنقل المشترك أو المختلط 
مسؤولیة الناقلین الأول والأخیر: ثانیا

ج  . ت .من ق 49جاء في الفقرة الأولى من نص المادة 
وآخرهمكون أول الناقلین ی. إذا قام عدة ناقلین على وجه التعاقب بتنفیذ عقد النقل ذاته«

مسؤولین بالتضامن فیما بینهما تجاه المرسل والمرسل إلیه عن مجموع النقل وضمن نفس 
.)3(»الشروط المترتبة فیما لو قام كل منهما بتمام النقل

یتبین لنا من نص المادة أن الناقل الأول عند تسلمه للبضاعة من المرسل یبدأ في تنفیذ 
مها للناقل الذي یلیه بعد تنفیذ الجزء الذي یخصه، وبالتالي فإن الناقل عملیة النقل ویسل

لا یستطیع دفع مسؤولیته عن عملیة النقل إلا ،و الأول یعد مسؤولا عن عملیة النقل بأكملها

272، ص قمصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، المرجع الساب)1(
112عمورة عمار، المرجع السابق، ص )2(
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بإثبات السبب الأجنبي، ونفس الحكم ینطبق على الناقل الأخیر إذ یعامل معاملة الناقل 
.)1(كامل عملیة النقلالأول من حیث المسؤولیة عن

یسأل الناقل الأول قبل المرسل أو المرسل إلیه عن الضرر الذي یصیب البضاعة خلال 
إلا إذا اثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخیر كان ،أیة مرحلة من مراحل عملیة النقل

مل القوة القاهرة أو عیب ذاتي بالبضاعة أو خطأ المرسل، ویفسر هذا أن الناقل یتحبسبب
التزاما بتحقیق نتیجة وصول البضاعة إلى الجهة المقصودة سالمة كما استلمها أول مرة 
دون تلف أو تأخیر، ویكون مسؤولا عن الضرر الذي یصیب البضاعة وفي ایة ید كانت 

كما لو أنه قام بالنقل كله الآخرینأي أن الناقل الأول یتحمل جمیع مسؤولیات الناقلین 
.)2(بمفرده

ناقل الأخیر مسؤولا تجاه المرسل إلیه عن الأضرار التي لحقت البضاعة وفي أیة یكون ال
كل منالناقلین المتعاقبینویكون معاملةمرحلة من مراحل النقل، ویعامل الناقل الأخیر

مسؤولا تجاه المرسل إلیه عن الضرر الاحق بالبضاعة، كما للناقلین السابقین أن یسألوا 
ة المرسل إلیه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله الحق في الناقل الأخیر عن مطالب

تحصیلها بالنیابة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونیة لاستفائها بما في ذلك حق الامتیاز 
.)3(محل النقلالأشیاءعلى 

مسؤولیة الناقلین المتوسطین : ثالثا

البضاعة من الأول وحتى للناقل المتوسط أي الناقل الثاني الذي یتسلم بالنسبة
، فإنه یسأل تجاه المرسل والمرسل إلیه وكذا یرالناقل الذي یسلم البضاعة إلى الناقل الأخ

الآخرینولا یضمن أفعال الناقلین ،تجاه أول واخر ناقل عن الجزء من النقل الذي تولاه
لمضرور على ویهدف هذا إلىأنه لكي یرجع ا،ناللاحقیسواء كانوا الناقلین السابقین أو 

أي الفترة ،الناقل المتوسط یجب علیه أن یثبت حصول الضرر خلال المسافة التي قطعها

113عمورة عمار، المرجع السابق، ص  (1)
100مصطفى كمال طه، العقود وعملیات البنوك، المرجع السابق، ص )2(
274، ص مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، المرجع السابق)3(



للبضائع والمسؤوليه المترتبة عنهبريأثار عقد النقل ال: الفصل الثاني

78

لایستطیع دفع، التي تم فیها النقل فإذا تمكن من اثبات ذلك كان الناقل المتوسط مسؤولا
.)1(إلا بالسبب الأجنبيهذه المسؤولیة

ویعد كل من الناقلین الوسطاء «من ق ت ج 2فقرة 49وهو ما ذكره المشرع في المادة 
تجاه المرسل والمرسل إلیه وكذلك تجاه أول واخر ناقل، مسؤولا عن الضرر الحاصل 

.)2(»بالنسبة للمسافة التي قطعها

مسؤولیة الناقل عن أفعال تابعیه :رابعا

مسؤولیة الناقل العقدیة هي تطبیق للقواعد العامة في المسؤولیة العقدیة، وعلیه فإن 
الناقل یكون مسؤولا كذلك عن أفعال تابعیه أي عماله ومستخدمیه متى صدرت منهم 
خلال تأدیة وظائفهم أو بسببها، ویعتبر تابعا كل شخص یستخدمه الناقل في تنفیذ 
الالتزامات المترتبة على عقد النقل، ومسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه غیر المشروعة 

وتعتبر كفالة مصدرها ،لقانون لمصلحة المضرورهي مسؤولیة تبعیة مقررة بحكم ا
القانون، أما مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه غیر المشروعة تقوم على الخطأ المفترض 

مرده سوء اختیاره لتابعه أو تقصیره في ،في جانب المتبوع فرضا لا یقبل إثبات العكس
.)3(رقابته

بري للبضائعدفع وتحدید مسؤولیة الناقل ال: المطلب الثاني

الناقل بأحد التزاماته المتعلقة بعقد النقل یعرضه إلى إخلالكما قلنا وذكرنا سابقا أن 
المساءلة من طرف المرسل أو المرسل إلیه، فمسؤولیة الناقل تترتب في حالة هلاك 

قد تكبده هذه الحالات خسائر مادیة جراء ، البضاعة أو تلفها أو التأخیر في تسلیمها
التي اصابتهم، فلهذا أعطى المشرع الناقل الحق في الأضراراب الحق عن تعویض أصح

دفع هذه المسؤولیة في حالات معینة على سبیل الحصر وهذا إذا توافرت أسباب الاعفاء 
.من المسؤولیة

113عمورة عمار، المرجع السابق، ص )1(
، المتضمن القانون التجاري الجزائري59-75، من الأمر 02فقرة 49المادة )2(
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الفرع الأول لأسباب إعفاء الناقل خصصناقسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع ولقد
والفرع الثالث للشروط الاتفاقیة من المسؤولیة للإعفاء الاتفاقي ع الثاني من المسؤولیة والفر 

.التي تحدد مسؤولیة الناقل

الناقل مسؤولیةدفع :الفرع الأول
أو هلاكهناك حالات یستطیع الناقل التمسك بها للتخلص من المسؤولیة الناجمة عن 

قوة القاهرة أو العیب الذاتي في تلف البضاعة أو التأخیر في تسلیمها وهذه الحالات هي ال
.أو خطأ المرسل أو المرسل إلیهالأشیاء المنقولة

، حیث نصت على ما من ق  ت ج48وهذا ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة 
یمكن اعفاء الناقل من المسؤولیة الكلیة أو الجزئیة من جراء عدم تنفیذ التزاماته أو «: یلي

ها، وذلك عند اثبات حالة القوة القاهرة أو عیب خاص بالشيء أو الإخلال أو التأخیر فی
.)1(»الخطأ المنسوب للناقل أو المرسل إلیه

فمن منطلق هذه المادة سنتولى تبعا توضیح هذه الحالات التي تعفي الناقل من مسؤولیة 
.التي تصیب البضاعةالأضرار

أسباب إعفاء الناقل من المسؤولیة: أولا
قاهرة القوة ال.1

القوة القاهرة هي الحادث القهري الذي لا یمكن تصوره أو توقعه ولیس للناقل أو 
تابعیه ید في حدوثه ویؤدي هذا إلى استحالة التنفیذ، ومن أمثلة القوة القاهرة الحرب 

.)2(والزلزال والفیضان والبراكین
الاتفاق على أن یتحمل یجوز «من ق م ج على القوة القاهرة بقولها 178ونصت المادة 

.)3(»المدین تبعیة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة

لمتضمن القانون التجاري الجزائري، ا59-75، من الأمر 48المادة )1(
313زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص)2(
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ویعد كذلك من القوة القاهرة فعل الغیر إذا توافرت فیه شروطها، ولم یكن لإهمال 
.)1(الناقل دخل في وقوعه كالسرقة بقوة السلاح رغم وجود حراسة كافیة

بأن اقاهرة والحادث الجبري في عقد النقل فقالو ذهب بعض الفقهاء إلى التفریق بین القوة ال
القوة القاهرة تكون حادثا خارجیا كالزلازل، أما الحادث الجبري فهو حادث ینبع من نشاط 
الناقل دون أن یكون الناقل سببا في حدوثه كانفجار إطار المركبة أو خروج القطارعن 

.)2(السكة الحدیدیة دون خطأ من الناقل أو أحد تابعیه
ولا تنسب إلى القوة القاهرة الحوادث التي تؤدي إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم 

حتى لو اثبت الناقل أنه اتخذ جمیع احتیاطاته ،بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل
.)3(لضمان لیاقتهم البدنیة والعقلیة

بینما یظل ،ناقلالقوة القاهرة وحدها هي السبب في إعفاء الأنبعض الفقهاء یرى
.)4(مسؤولا عن الحوادث الجبریة باعتبارها من المخاطر التي خلقها مشروع النقل

خطأ المرسل أو المرسل إلیه .2
من الأسباب التي یستطیع من خلالها الناقل دفع المسؤولیة الناجمة عن الأضرار التي 

.)5(یهأصابت البضاعة إذا كان ذلك راجع إلى خطا المرسل أو المرسل إل
ویعد من أخطاء المرسل عدم تنبیهه للناقل بالطبیعة الخاصة بالبضاعة المنقولة مما 
یترتب عنه عدم قیام الناقل بالعنایة الواجبة للمحافظة علیها، وكذا الخطأ في كیفیة 
التغلیف أو حزم البضاعة التي سلمها المرسل للناقل، ویعتبر في حكم خطأ المرسل أن 

كما لو كان مهربا بحیث یترتب على ذلك حجز للبضاعة في یكون سیئ السمعة 
.)6(وبتفتیشها تفتیشا دقیقا استغرق وقت طویلا مما تسبب في تأخیر وصولها،الجمارك

ویعد كذلك من خطأ المرسل إعطاء عنوان غیر صحیح فتأخر موعد الوصول أو تقدیم 
ناقل من اتخاذ الاحتیاطات المرسل بیانا خاطئا عن نوع البضاعة وطبیعتها فلم یتمكن ال

212علي البارودي، المرجع السابق، ص )1(
90مصطفى كمال طه، العقود التجاریة وعملیات البنوك، المرجع السابق،ص )2(
162المعتصم باالله الغریاني، المرجع السابق، ص )3(
213، ص علي البارودي، المرجع السابق)4(
98عادل علي المقدادي، المرجع السابق،ص )5(
315زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص )6(
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التي تفرضها طبیعة البضاعة، أو الإهمال في عملیة الشحن أو الترتیب إذا كانت على 
عاتق المرسل، ویتحمل المرسل إلیه المسؤولیة إذا ابلغه الناقل بوصول البضاعة وتأخر 

.)1(المرسل إلیه في استلامها فلحق بها تلف
ن الناقل والمرسل إلى هلاك البضاعة أو تلفها وجب أما إذا أدى الخطأ المشترك بی

طبقا لنص المادة )2(.رالتخفیف من مسؤولیة الناقل وتحمیل المرسل جانبا من الضر 
یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض، أو لا یحكم بالتعویض إذا «من ق م ج 177

)3(»الضرر أو زاد فیهإحداثكان الدائن بخطاه قد اشترك في 

بالبضاعة الذاتيیبعال.3
المقصود بالعیب الذاتي السبب الذي یعود إلى طبیعة الشيء ویؤدي إلى تلف الشيء 
ویجب أن یكون العیب من داخل البضاعة أو الشيء، ولكي یعفي الناقل نفسه من 
المسؤولیة علیه أن یثبت أن الضرر الذي لحق بالبضاعة ناجم عن عیب خاص بها 

الحیوانات المنقولة كالمواشي والأغنام ویكون ذلك بسبب مرضهاكالحالة التي تموت فیها
أن المدة المحددة لاستعمال البضاعة كانت على وشك الانتهاء وانتهت المدة المذكورة أو

.)4(فأصبحت غیر صالحة للاستعمال عند وصولها للمرسل إلیه،أثناء فترة النقل
اتي في الشيء المنقول فإن المرسل یرى البعض أنه إذا أثبت الناقل العیب الذ

والمرسل إلیه لن یحصلا على أي تعویض عن الهلاك أو التلف، بل تثور مسؤولیتهما 
عن الضرر الذي لحق الناقل إذا كان الشيء المنقول قابلا للاشتعال وأتلف وسیلة النقل، 

.)5(وتعد مسؤولیة المرسل والمرسل إلیه مسؤولیة الفعل الضار
یظهر له أثناء فحص البضاعة و ب القدیم في البضاعة قد یكون بادیا للناقل والعی

بهذا و والتحقق منها، فانه من واجب الناقل أن ینبه المرسل حتى یتجنب وقوع الضرر 
یكون الناقل قد أبرأ ذمته تماما، أما إذا لم یقم الناقل بهذا التنبیه وباشر عملیة النقل بالرغم 

109عمورة عمار، المرجع السابق، ص )1(
91مصطفى كمال طه، العقود التجاریة وعملیات البنوك، المرجع السابق، ص )2(
المدني الجزائري، المتضمن القانون58- 75من الأمر 177المادة )3(
97عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص)4(
315ص المرجع السابق،منیر علي هلیل،)5(
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الناقل المسؤولیة بالقدر الذي ساهم فیه هذا الإخلال في إحداث من ظهور العیب فیتحمل
الضرر، أما إذا كان العیب غیر ظاهر فإن الناقل لا یكلف بفحص البضاعة قبل نقلها 

من شأن هذا الفحص أن یعرقل و لأن ذلك یخرج من نطاق التزامه بالنقل ،معرفة عیوبهاو 
.)1(النقلعملیة
المسؤولیةمنالاتفاقيالإعفاء : ثانیا

فقد ،إن الاتجاه القاضي بإعفاء الناقل من المسؤولیة اتجاها حدیثا للقوانین والفقه
الفة ذلك للنظام العام مخالناقل من المسؤولیة لإعفاءكان الاتجاه السابق یؤكد على عدم 

ف متحججین في ذلك أن الناقل یعد الطر ،وللقواعد القانونیة الخاصة بمسؤولیة المدین
وهو ما یشجع الناقل على التهاون إعفاؤهوبالرغم من ذلك یتم ،القوي في هذا العقد

فتتلف البضاعة أو تهلك دون مقابل وقد ،والإهمال في النقل اعتمادا على عدم مسؤولیته
.)2(انتقد القضاء لاستهدافه ومنافاته لمبدأ الحریة التعاقدیة

الاشتراط الكتابي المدرج بسند النقل، فیما عدا حالة «من ق ت ج 52نصت المادة 
والمطابق للقوانین والأنظمة الجاري بها العمل والمبلغ لعلم المرسل، یجوز للناقل عدا حالة 
الخطأ العمدي أو الجسیم المرتكب منه أو من مستخدمه إعفاؤه كلیا أو جزئیا من مسؤولیة 

التأخیر 
یكون التعویض المقرر أقل بكثیر تحدید المسؤولیة بسبب الضیاع أو التلف بشرط ألا- 

من قیمة الشيء نفسه بحیث یصبح في الحقیقة وهمیا،
إعفاؤهكلیا أو جزئیا من مسؤولیة التأخیر،- 
یكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن یعفي الناقل كلیا من مسؤولیته عن الفقدان الكلي - 

)3(»أو الجزئي أو التلف

من إعفائهشرع أجاز اتفاق الناقل مع المرسل على یتبین لنا من نص المادة أن الم
المسؤولیة في حالة التأخیر في تسلیم الأشیاء المنقولة للمرسل إلیه، وأبطل كل شرط أو 

317زهیر عباس كریم، المرجع السابق، ص )1(
280، 279سمیر جمیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، )2(
لمتضمن القانون التجاري الجزائري، ا59-75، من الأمر 52المادة )3(
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یقضي بإعفاء الناقل من المسؤولیة في حالة الفقدان الكلي أو الجزئي أو التلف اتفاق
.للأشیاء المنقولة

الناقل من المسؤولیة عن هلاك أو إعفاءمن شأنها فإذا احتوى عقد النقل شروطا 
لأن العقد یبقى قائما وصحیحا ،تلف البضاعة فإن هذه الشروط تكون باطلة دون العقد

ویترتب على بطلان الشروط خضوع العقد للأحكام العامة الموضوعیة لمسؤولیة الناقل، 
الناقل من إعفاءلى والشروط الإعفائیة من المسؤولیة قد تكون مباشرة كأن یتفق ع

وقد یكون شرطا غیر مباشر كالاتفاق على التنازل على نقل عبء ،مسؤولیة التلف
،وبالتالي تخلیه عن قرینة المسؤولیة التي تثقل كاهن الناقل،على عاتق المرسلالإثبات

.)1(أو الاتفاق على تقصیر مدة التقادم دعاوى المسؤولیة

الإعفاءجزئیا من المسؤولیة عن التأخیر ولصحة هذا یجوز إعفاء الناقل كلیا أو
وإذا كان عقد النقل محررا على ،یجب أن یرد الشرط الذي یقرره مكتوبا في وثیقة النقل

وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم ،نماذج مطبوعة وجب أن یكون الشرط واضحا
أو أحد تابعیه غشا أو خطأ یكن، ویفقد هذا الشرط قیمته في حالة ما ارتكب الناقل

.)2(جسیم

د مسؤولیة الناقل یتحد:الثانيالفرع 

تحدید المسؤولیة یكون بوسائل مختلفة فقد یتم وضع حد أقصى لمقدار ما یمكن أن یلتزم 
به الناقل كتعویض وفي هذه الحالة لا یلتزم الناقل إلا في حدود هذا الحد الأقصى،ولكن 

لتزم الناقل بتعویض الضرر الحقیقي دون زیادة،وقد یتم إذا أصاب البضاعة ضرر أقل ا
التحدید على أساس تقدیر مبلغ معین لكل وحدة من البضاعة المنقولة فلا یلتزم الناقل 
بأكثر منه ولو كانت قیمة هذه الوحدة تتجاوز الثمن المتفق علیه، وقد یحدد الناقل 

الضرر الحاصل ویلتزم حینئذ ثلثمسؤولیته بنسبة معینة من الضرر الحقیقي كنصف أو 
)3(البدء بتقدیر الضرر الحقیقي قبل معرفة قیمة التعویض المحدد الذي یلتزم به الناقل 

162ص ،محمد دویدار، المرجع السابق)1(
220ص المرجع السابق،علي البارودي،)2(
218، ص السابقعلي البارودي، المرجع )3(
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وقد أجاز المشرع الجزائري للمتعاقدین على تحدید قیمة التعویض شرط أن یكون 
دما أن یحددا مقیجوز للمتعاقدین«ج . م .من ق 189في نص المادة ا، كما جاءمكتوب

وتطبق في هذه الحالة أحكام قاللاحقیمة التعویض بالنص علیها في العقد أو في الاتفاق 
)1(»181إلى 176المواد من 

مسؤولیة أن یكون الشرط مكتوبا في سند النقل ذاته ولا التحدیدشرطیشترط في 
إقرارایوقع یجوز أن یكون هذا الشرط في غیر سند النقل أو بورقة ملحقة لأن المرسل لا 

بالموافقة على هذا الشرط ولم یشترط القانون ذلك ولا یمكن التوسع في تفسیر هذا الشرط 
لأنه من ضمن الاستثناء الذي یعفى من المسؤولیة إضافة إلى ذلك فإن هذه الورقة إذا 
كانت مستقلة عن سند النقل وترسل للمرسل أو تسلم له فكیف یمكن معرفة موافقته على 

)2(.طهذا الشر 

لم یشترط القانون موافقة المرسل الصریحة، وإنما فقط تبلیغه بهذا الشرط، وبما أن 
تبلیغ المرسل مع عدم اعتراضه على هذا الشرط یعني موافقته علیه، لذا تعد موافقة منه 

شروط الانعقاد، لكن إذا أحدعلى هذا الشرط ولیس تبلیغا فقط، لاسیما أن القبول هو
)3(سل على هذا الشرط لا یعتد بالشرط لان الاعتراض ینفي القبولاعترض المر 

یشترط لصحة تحدید المسؤولیة ألا یكون التعویض المتفق علیه تافها وإلا اعتبر شرط 
من المسؤولیة باطلا، وتنطبق على شرط تحدید المسؤولیة أحكام التعویض إعفاء

إنقاص التعویض الاتفاقي جاز للقاضي الاتفاقي، فإذا كانت قیمة الضرر أقل من مقدار 
هذا المقدار حتى یكون معادلا لتلك القیمة، أما إذا جاوز الضرر قیمة التعویض الاتفاقي 
فلا یجوز للمرسل إلیه أن یطالب بأكثر من هذه القیمة، إلا إذا أثبت صدور غش أو خطأ 

.)4(جسیم من الناقل

.، المتضمن القانون المدنیالجزائري58-75من الأمر 189المادة  (1)
282سمیر جمیل حسین الفتلاوي،المرجع السابق، ص )2(
282فس المرجع، ص سمیر جمیل حسین الفتلاوي، ن)3(
191، 190مصطفى كمال طه، العقود التجاریة، ص )4(
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للبضائعمسؤولیة الناقل البريدعوى : المطلب الثالث
تتحقق مسؤولیة الناقل البري للبضائع متى هلكت البضاعة أو تلفت أو تأخر تسلیمها فإذا 
كان الناقل هو المسؤول عن هذه الأضرار حق للطرف المتضرر أن یقوم برفع الدعوى 
للمطالبة بالتعویض لجبر ما أصابه من ضرر، تسمى هذه الدعوى بدعوى مسؤولیة الناقل 

هذه الدعوى تحكمها القواعد العامة التي تحكم جمیع الدعاوى القضائیة البري للبضائع و 
.بالإضافة إلى بعض القواعد الخاصة

العامة لدعوى الأحكامالأول إلىالفرعتطرقنا في ثلاثة فروعىإلالمطلب قسمنا هذا 
.المسؤولیةسقوط دعوىلالثالثوالفرع الثاني لتقدیر التعویض والفرعالمسؤولیة 

العامة لدعوى مسؤولیة الناقلالأحكام: ولالفرع الأ 
سند ترفع دعوى المسؤولیة من المرسل أو المرسل إلیه وتكون وثیقة النقل هي 

عقد النقل المحرر فیما بین المرسل والناقل، أما سند المرسل هافي رفعها باعتبار المرسل
صلحته إذا كانت وثیقة إلیه فهي وثیقة النقل أیضا بصفته مستفیدا من اشتراط عقد لم

النقل اسمیة، أما إذا كانت وثیقة النقل إذنیة أو لحاملها تتبع في إجراءات رفع الدعوى 
)1(قواعد قانون المرافعات مع ملاحظة الاستثناءات التي یقررها العرف

التي تخضع لها الدعوى القضائیة من حیث الأحكامتخضع دعوى مسؤولیة الناقل لذات 
.تقدیر التعویضو وعي والإقلیمي إلى أطراف الدعوى الاختصاص الن

المحكمة المختصة بالنظر في دعوى مسؤولیة الناقل: أولا
القانونیة لجهة قضائیة للنظر في المنازعات الأهلیةیقصد بالاختصاص القضائي 

.المعروضة علیها ویتفرع الاختصاص القضائي إلى اختصاص نوعي واختصاص إقلیمي
لنوعي الاختصاص ا.1

الاختصاص النوعي هو اختصاص المحاكم المدنیة في جهة القضاء العادي بالفصل في 
.)2(المنازعات بحسب النوع

114عدلي أمیر خالد، المرجع السابق،ص )1(
118ص نفس المرجع،عدلي أمیر خالد، )2(
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الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائیة نظمه المشرع الجزائري من خلال نص 
من نفس القانون على ان 32إ حیث نصت المادة  .من ق إ م 33و32المادتین 
هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام وبالتالي فهي صاحبة الولایة العامة المحكمة 

في القضایا العادیة ومعنى ذلك أن كل الدعاوى الجدیدة من مدنیة، تجاریة، بحریة، 
وترفع أمام ..... اجتماعیة، عقاریة، وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقلیمیا 

نوعیا في جمیع الدعاوى السالفة الذكر كما یعتبر المحكمة، وعلیه فإن المحكمة تختص 
صاص الذي یؤول إلى رئیس كل قسم فیما تمن قبیل الاختصاص النوعي للمحكمة الاخ

.)1(یتعلق بالمسائل الاستعجالیة
إن النظام القضائي الجزائري یعتمد على ازدواجیة الجهات القضائیة، جهات 

فالمنازعات المتعلقة بعقد النقل البري للبضائع قضائیة عادیة وجهات قضائیة إداریة،
غالبا ما تنعقد بالمحاكم العادیة، متى كان المدعى علیه شخص خاص أو یخضع للقانون 

.الخاص
الاختصاص الإقلیمي        .2

هو اختصاص المحاكم بالفعل في المنازعات بحسب المكان أو الإقلیميالاخصاص 
أن الإقلیميلعامة في قانون المرافعات بالنسبة للاختصاص المركز أو المقر والقاعدة ا

المدعي هو الذي یسعى إلى موطن المدعى علیه ومن ثم فلا یجوز للمحكمة التي تنظر 
الخصوم عن ذلك، أغفلمن تلقاء نفسها إذاالإقلیميالدعوى أن تتصدى للاختصاص 

ا الدفع قبل إبداء أي دفع أن یبدي هذالإقلیميوعلى من یتمسك بالدفع بعدم الاختصاص 
أو طلب أو دفاع وإلا سقط الحق فیه، ولا یجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة 

.)2(الاستئناف أو النقض
صاص الإقلیمي هو توزیع الدعاوى على محاكم تقدم تإن الهدف الرئیسي من قواعد الاخ

صاص الإقلیمي تالاخنفس الضمانات، ولذلك یجوز للأطراف باختیارهم أن یمددوا 
للمحكمة، فیمكنهم عرض نزاعهم على محكمة غیر تلك المختصة إقلیمیا وذلك وفقا لنص 

التي نصت على أنه یجوز للخصوم الحضور باختیارهم أمام و .م إ.إ .من ق46المادة 

95، ص 2019، دار الخلدونیة، طبعة 09-08خالد روشو، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة )1(
118الد، نفس المرجع، عدلي أمیر خ)2(
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القاضي حتى ولو لم یكن مختصا إقلیمیا ولكن حتى یقع هذا الاتفاق لابد من مراعاة 
من 45یقع فیه هذا الاتفاق وكذلك طبیعة الخصوم حیث نصت المادة الزمن الذي

لاغیا وعدیم الأثر كل شرط یمنح الاختصاص الإقلیمي لجهة إ على أنه یعتبر .م.إ.ق
قضائیة غیر مختصة إلا إذا تم بین التجار، معنى ذلك أنه یجوز وضع شرط مسبق في 

ن الاختصاص في نظره أمام محكمة عقد مفاده أن أي إشكال یثور بشأن تنفیذ العقد یكو 
.)1(محددة بالذات وتحدد هذه المحكمة

أطراف الدعوى: ثانیا

المدعي . 1

قد یكون المرسل أو المرسل إلیه الذي لحقه الضرر ذلك أنه على الناقل أن یخطر 
المرسل إلیه بوصول الشيء، ویقوم المرسل إلیه باستلام الأشیاء وله حق طلب فحص 

التعلیمات المتعلقة بالشيء إصداربل تسلمه، كما ینتقل الحق للمرسل إلیه في الشيء ق
محل النقل بمجرد تسلمه وثیقة النقل وللمرسل حق التمسك في مواجهة الناقل بحقوقه 
الناشئة على عقد النقل، ومفاد هذا أن للمرسل أن یطالب بالتعویض باعتبار أن له 

إلا حینما یبدأ حق المرسل إلیه والذي یبدأ بتسلمه السیطرة على الأشیاء ولا ینتهي حقه
.)2(الأشیاء أو وثیقة النقل

المدعى علیه . 2

المدعى علیه في دعوى المسؤولیة هو دائما الناقل، ولیس هناك صعوبة في الامر إذا 
كان الناقل على قید الحیاة لكن تثور صعوبة في حالة وفاة الناقل في تحدید من ترفع 

الدعوى، ولكن في هذه الحالة ترفع الدعوى على من یخلفون الناقل في حدود ما ال علیه 
إلیهم من تركة، أما في حالة الناقلین المتعاقبین فإن للمرسل والمرسل إلیه الحق في رفع 
الدعوى على الناقل الأول أوالأخیر فضلا عن أن هؤلاء الناقلون مسؤولون على وجه 

للمضرور الحصول على الحق حینما قرر التضامن بین التضامن ولقد كفل القانون

105، ص السابقخالد روشو، المرجع)1(
116، ص السابقعدلي أمیر خالد، المرجع)2(
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الناقلینالمتعاقبین، كما حصن القانون المضرور ضد خطر إعسار أحدهم أو إفلاسه 
.)1(بتقریره للمسؤولیة على وجه التضامن

تقدیر التعویض: الفرع الثاني

الناقل التعویض یشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ولا یلتزم 
الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة 
وقت التعاقد،  یخضع تقدیر التعویض في دعوى المسؤولیة على الناقل للقواعد العامة 
فیشمل التعویض ما لحق المرسل أو المرسل إلیه من ضرر وما فاته من كسب من جراء 

ر وهذا على أساس القیمة الحقیقیة للبضاعة في مكان الوصول الهلاك أو التلف أو التأخی
ولما كانت مسؤولیة الناقل عقدیة فالأصل أن یلتزم بتعویض الضرر المتوقع عادة وقت 
التعاقد مالم یرتكب غشا أو خطا جسیما فیكون الناقل عندئذ مسؤول عن  تعویض الضرر 

.)2(المتوقع والغیر المتوقع 

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في «من ق مج على182وقد نصت المادة 
القانون فالقاضي هو الذي یقدره ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 
كسب بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به 

ة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد ـــعویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطا
)3(»معقول

إذا كانت وثیقة النقل تبین قیمة البضاعة فالتعویض یفترض أن یكون على أساس قیمة 
البضاعة المدونة في وثیقة النقل، ولكن یمكن للناقل أن یعترض أو ینازع على تلك القیمة 

التعویض في هذه الحالة وأن یثبت قیمتها الحقیقیة بكافة الطرف، فإن استطاع ذلك فإن
وثیقة فيیكون على أساس ما تم اثباته من قبل الناقل لا على أساس قیمتها المبینة 

.)4(النقل

117، 116عدلي أمیر خالد، نفس المرجع، ص )1(
111عمورة عمار، المرجع السابق، ص )2(
المتضمن القانون المدني الجزائري، 58- 75من الأمر 182المادة )3(
105ص المرجع السابق،مقدادي، عادل علي ال)4(
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في حالة ما إذا حصل المدعي على التعویض الذي أصابه بسبب هلاك البضاعة ثم 
قل ظهرت البضاعة بعد ذلك ذهب رأي إلى ان البضاعة في هذه الحالة تكون من حق النا

إلى أن البضاعة تبقى ملك للمرسل أو المرسل خرآما یقابل قیمتها وذهب رأي هدفعلأن
)1(إلیه غیر أنه یلتزم برد ما تلقاه من تعویض

یراعى عند تقدیر التعویض قیمة النقص المتسامح فیه والذي یلحق بالبضاعة أثناء نقلها 
)2(هلاكا كلیاولا یؤخذ هذا النقص في الاعتبار في حالة هلاك البضاعة

لا یمكن الجمع بین التعویض عن الهلاك الكلي والتعویض عن التأخیر ویكون الشيء 
محل النقل في حكم الهالك كلیا إذا لم یسلمه الناقل كلیا، ولا تعویض عن التأخیر في 
حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة للجزء الذي لم یهلك وفي جمیع الأحوال لا یمكن أن یزید 

یض على ما یستحق في حالة هلاك الشيء كلیا ، وكذلك في حالة التأخیر ما لحق التعو 
المرسل إلیه من خسارة وما فاته من كسب ویدخل في تقدیر التعویضالناشئ للمرسل إلیه 
من جراء انخفاض الأسعار لأن تقلب الأسعار من الممكن توقعه وقت التعاقد هذا ما لم 

)3(ئي یكن لتقلب الأسعار طابع استثنا

فیما عدا حالتي الغش والخطأ الجسیم من الناقل أو من تابعیه لا یسأل الناقل عن 
هلاك ما عهدا إلیه بنقله من نقود أو أوراق مالیه أو مجوهرات أو تحف أو غیر ذلك من 

.)4(ها وقت تسلیمها من بیانات كتابیةالأشیاء الثمینة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأن

سقوط دعوى المسؤولیة: لثالثالفرع ا
إن دعوى المسؤولیة التي یرفعها المرسل أو المرسل إلیه على الناقل تخضع للقواعد 

أو تقدیر التعویض، وحرصا الإثباتالعامة سواء فیما یتعلق بالاختصاص القضائي أو 
من المشرع على تخفیف دعوى المسؤولیة على الناقل اشترط المشرع مدة قصیرة على 

.اء الدعوى یترتب على انقضائها عدم قبول الدعوى أو تقادمهاانقض

320ص ،زهیر عباس كریم، المرجع السابق)1(
222ص ،علي البارودي، المرجع السابق)2(
96، ص السابقمصطفى كمال طه، العقود التجاریة وعملیات البنوك المرجع )3(
324عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص )4(
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الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولیة: أولا

یترتب على استلام الشيء المنقول سقوط كل «ج . ت . من ق55جاء في نص المادة 
دعوى ضد الناقل من أجل التلف أو الضیاع الجزئي إذا لم یبادر المرسل إلیه أو المرسل 

یعمل لحساب أحدهما في ظرف ثلاثة أیام من تاریخ الاستلام ودون أو أي شخص
حساب أیام العطل، تبلیغ الناقل احتجاجه المسبب بموجب إخبار غیر قضائي أو رسالة 

.موصى علیها

ویكون هذا الاحتجاج صحیحا مهما كان شكله إذا ثبت من الاشعار باستلام الناقل، أن 
.هلة المذكورة أعلاهالاحتجاج المذكور قد حصل ضمن الم

قبل تسلمه الشيء المنقول، أو 54وإذا طلب أحد الأطراف إجراء الخبرة المقررة في المادة 
خلال الثلاثة أیام التالیة لاستلامه إیاه یكون طلبه بمثابة احتجاج ولا محل عندئذ للقیام 

)1(»بالإجراءات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة

لدفع بعدم القبول أن یتسلم المرسل إلیه البضاعة استلاما فعلیا بحیث یتمكن من یشترط ل
فلا یكفي مجرد وضع البضاعة ،الكشف علیها وفحصها والتحقق من حالتها ومقدارها

.)2(المرسل إلیه أو التوقیع على إذنتحت تصرف

البضاعة، إذ أن یشترط للدفع بعدم القبول ألا یكون ثمة تحفظ من المرسل إلیه وقت تسلم
تسلم الأشیاء المنقولة دون تحفظ یفید أنه تسلمها كاملة بحالة جیدة ومطابقة للبیانات 

.)3(المذكورة في سند النقل

ولا یمكن الدفع بعدم القبول في حالة الهلاك الكلي للأشیاء المنقولة، لأنه لا یمكن أن 
أو تلف البضاعة أو التأخیریكون هناك استلام، وكذلك لا مجال لهذا الدفع في حالة 

.)4(هلاكها جزئیا

متضمن القانون التجاري الجزائري، ال59-75، من الأمر 52المادة )1(
256ص المرجع السابق،مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق،)2(
256مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، نفس المرجع، ص )3(
326عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص )4(
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لا یطبق هذا الدفع سوى على الدعاوى المرفوعة من المرسل أو المرسل إلیه على الناقل، 
فلا مجال لتطبیقه في العلاقة بین المرسل والمرسل إلیه، كما لو كان الأول بائعا والثاني 

.)1(ل على اخر عند تعدد الناقلینمشتریا، وكذلك لا یمكن أن یعمل به في حالة رجوع ناق
مسؤولیة الناقل بالتقادمسقوط دعوى: ثانیا

فترةزمنیة معینةعلى استحقاق الدین دون أن یطالب به الدائن فیترتب یقصد بالتقادم مرور 
حیث جاء في )2(.على ذلك سقوط حقه في المطالبة، إذا تمسك بالتقادم من له مصلحة فیه

كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشیاء أو عقد « ى ما یليمن ق تج عل61نص المادة 
العمولة لنقل الأشیاء تسقط  خلال سنة واحدة، وتسري هذه المهلة المذكورة في حالة 
الضیاع الكلي ابتداء من الیوم الذي كان یجب فیه تسلیم الشيء المنقول وفي جمیع 

.ه الأحوال الأخرى من تاریخ تسلیمه للمرسل إلیه أو عرضه علی
، ولا تسري هذه المهلة إلا من فیها كل دعوى رجوع بثلاثة أشهوتحدد المهلة التي ترفع

.)3(»یوم رفع الدعوى على المكفول
یبین لنا المشرع في هذهالمادة أن جمیع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البري للبضائع 

إلیه على الناقل تخضع للتقادم السنوي وهي الدعاوى التي یرفعها المرسل أو المرسل
ویكون موضوعها الهلاك أو التلف أو التأخیر في وصول البضاعة فاشترطت هذه المادة 
وجوب رفع هذه الدعاوى في خلال سنة تبدأ بالنسبة للهلاك الكلي من یوم تسلیم البضاعة 
أو الذي كان یجب فیه التسلیم، أما بالنسبة للتأخیر والتلف والهلاك الجزئي فإن مدة 

ادم تبدأ من یوم تسلیمه الفعلي أو من یوم وضع الناقل للبضاعة تحت تصرف المرسل التق
.)4(إلیه

المشرع عندما جعل مدة التقادم سنة واحدة بالنسبة لدعوى مسؤولیة الناقل كان یقصد 
الإسراع في حسم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل ومدة التقادم المذكورة لا تسري إلا على 

یرفعها المرسل أو المرسل إلیه ضد الناقل والتي تكون بسبب الهلاك الكلي الدعاوى التي 

224علي البارودي، المرجع السابق، ص )1(
249مد ملحم، المرجع السابق، صبسام حمد طراونة وباسم مح)2(
من القانون التجارة العماني157تقابلها المادة تضمن القانون التجاري الجزائري،، الم59-75، من الأمر 61المادة )3(
108، 107ص،مرجع سابق،عادل علي المقدادي)4(
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أو الجزئي أو بسبب التلف أو التأخیر وهي لا تسري على الدعاوى التي یرفعها الناقل 
.)1(ضد المرسل أو المرسل إلیه للمطالبة بالأجرة والمصروفات

التي تقام على الناقل والتي وتخضع لهذا التقادم القصیر جمیع الدعاوى المسؤولیة
یكون أساسها الاخلال بالالتزامات التي رتبها عقد النقل كالهلاك أو تلف البضاعة أو 
التأخیر دون غیرها من الدعاوى، فإذا رفعت على الناقل دعوى أخرى كما لو كان المرسل 

تخضع الدعوى أو المرسل إلیه سلم البضاعة ولكن ابقاها في حیازة الناقل كمودع لدیه فلا 
الدعوى على الغش أو الخطأ المرفوعة ضده لهذا التقادم القصیر وكذلك لو استندت 

.)2(الجسیم
ذلك أن الغش یفسد كل أمر ویجب ان یستبعد لزاما تطبیق حكم مقرر لحمایة الناقل حسن 
النیة الذي ینفذ التزاماته بصدق واخلاص والغش مختلف عن الإهمال أو الرعونة أو 

في انه یتضمن أساسا سوء النیة ومثل ذلك سرقة عمال النقل البضاعة، أو قیام الخطأ 
الناقل برهن البضاعة ضمانا لدین علیه أو التجاء الناقل إلى الأكاذیب بغیة تفویت مدة 

.)3(علیه حكمه تطبیقا للقواعد العامةالتقادم على المرسل إلیه ویجري 
ض بصدد دعوى من الدعاوى التي أثیرت إذا صدر حكم عن المحكمة المختصة بالتعوی

بصدد عقد النقل البري للبضائع، فإن المبلغ الذي حكم به القضاء لا یتقادم إلا بمضي 
.من ق م ج319خمسة عشر سنة، هذا طبقا لنص المادة 

انقطاع تقادم دعوى المسؤولیة .1
رفع الدعوى إلى المحكمة وینقطع التقادم بأسباب الانقطاع في القواعد العامة فینقطع ب

ن یتضمن اعترافا بحق أل إلیه والإقرارالقاطع للتقادم یجب ل والمرسَ وإقرارالناقل بحق المرسِ 
صاحب البضاعة بالتعویض وبالمسؤولیة عن فقده فلا یكفي الإقرار بفقد البضاعة 

سبب له نكار المسؤولیة عن فقدها مع نسبة الخطأ المباشر المإتضمن في الوقت ذاته إذا
.)1(ال صاحب البضاعةإلى عمّ 

108المرجع ، ص نفس عادل علي المقدادي، )1(
111عمورة عمار، المرجع السابق، ص)2(
258مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص )3(
95مصطفى كمال طه، العقود التجاریة وعملیات البنوك، المرجع السابق، ص )1(
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فیها، كما أن المفاوضات الأمرل إلیه وتحري حقیقة كما لا یكفي وعد الناقل شكوى المرسَ 
التي تدور بین الناقل والمرسل إلیه بشأن تسویة النزاع بینهما حول مسؤولیة تلف البضاعة 

اد منها قیام المانع عن وإن كانت تصلح سببا لوقف تقادم دعوى المسؤولیة متى كان یستف
.)1(المطالبة إلا أنها لا تصلح سببا لقطع التقادم

یسري على هذا التقادم أسباب الوقف والانقطاع المنصوص علیها في القواعد العامة وفي 
حالة الانقطاع فإن الذي یبدأ سریانه من جدید وفق للمستقر علیه فقها وقضاء، هو تقادم 

.)2(ال هنا لتطبیق القاعدة العامةقصیر من ذات النوع، فلا مج

ثار تقادم دعوى المسؤولیة  آ.2

یترتب على التقادم إذا توفرت شروطه وتمسك به الناقل، سقوط حق كل من المرسل 
والمرسل إلیه في الرجوع على الناقل ولكن الناقل لا یكتسب بالتقادم حقا جدیدا لأنه إذا 

ها إلى المرسل لأن التقادم لم یكسبها حق ملكیتها بل عثر على البضاعة كان علیه أن یرد
اقتصر على تخلصه من المسؤولیة عن ضیاعها، ویجوز التمسك بالتقادم في أیة حالة 
كانت علیها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ولكن لا یجوز إثارته لأول مرة أمام 

.)3(محكمة النقض

260مصطفى كمال طه ووائل بندق، نفس المرجع، ص )1(
227علي البارودي، المرجع السابق، ص )2(
75جع السابق، ص أحمد محمد محرز، العقود التجاریة، المر )3(
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:خاتمة
لركائز الأساسیة التي یرتكز علیها النشاط الاقتصادي یعد النقل أحد الدعائم وا

وعصب تداول الثروات فلا یتأتى إنجاز المبادلات التي تنتشر في المجتمع دون أن یحتاج 
الأمر في كثیر من الأحیان إلى انتقال الأشیاء من مكان لآخر، فبالرغم من الدور الذي 

نه لم یحض بكامل العنایة والاهتمام في یلعبه النقل في التنمیة والازهارالاقتصادي إلا أ
التشریع الجزائري وخیر دلیل هو عدم التغییرفي المواد والنصوص المتعلقة بالنقل وعقود 

وهذا ما سنعرضه من 26/09/1975النقل منذ صدور القانون التجاري الجزائري بتاریخ
.نتائج واقتراحات

: النتائج
قتضاه شخص بأن ینقل بضاعة من مكان لآخر عقد النقل البري للبضائع عقد یلتزم بم-

.مقابل أجر
عقد النقل البري للبضائع هو عقد مسمى وعقد رضائي وعقد ملزم للجانبین وعقد - 

.معاوضة وعقد اذعان
عقد النقل من العقود التجاریة، یعتبر تجاریا بالنسبة للناقل ویعتبر تجاریا كذلك بالنسبة - 

.یا إذا كان المرسل غیر تاجرللمرسل إذا كان تاجرا ویعتبر مدن
یظهران فور التعاقد أما الطرف دایة طرفین هما المرسل والناقل و عقد النقل في البیظم- 

الثالث الذي هو المرسل إلیه فهو شخصیة تبقى لفترة من الوقت مجهولة على الناقل 
واقع غیر أنه في الفترة التالیة یظهر ویبدو اشتراكه في عقد النقل واضحا وهذا في ال

.یعتبر استثناء من مبدأ نسبیة أثر العقد
سند النقل أو وثیقة النقل حجة فیما ورد فیها من بیانات وعلى من یدعي ما یخالف هذه - 

.البیانات اثبات ذلك
عقد النقل كسائر العقود التجاریة یجوز لطرفي العقد اثباته بكافة طرق الاثبات عملا بمبدأ - 

.ریةحریة الاثبات في المواد التجا
.یرتب عقد النقل عدة التزامات على عاتق كل من المرسل والناقل والمرسل إلیه- 

 یلتزم المرسل بتسلیم البضاعة المراد نقلها إلى الناقل وكذلك تسلیم الوثائق الازمة
لتنفیذ النقل ویكون المرسل مسؤولا عن عدم كفایة هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقیقة 
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اعة للنقل بتغلیفها أو تعبأتها أو حزمها ویكون المرسل مسؤولا عن ویلتزم بإعداد البض
الاضرار التي تنشأ عن العیب في التغلیف أو الحزم وللناقل الحق في فحص البضاعة 
المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البیانات التي أدلى بها المرسل بشأنها، و 

ستحقة عند بدایة النقل فیدفعها المرسل أو عند یلتزم كذلك بدفع الأجرة فقد تكون الأجرة م
الوصول فیدفعها المرسل إلیه وتحدد الأجرة بالاتفاق بین المرسل والناقل مالم یكن تحدیدها 

بمقتضى تعریفة تفرضها السلطة العامة وتضاف إلى الأجرة المصروفات التي أنفقها 
.مصروفات الوزن والإیداع والصیانةالناقل ك

في ذمته عدة التزامات فهو یلتزم بتسلم البضاعة المتفق علیها في العقد أما الناقل ف
ویجب أن یكون التسلیم في المیعاد  أي الزمان والمكان الذي حدده الطرفان ولا یجوز 
للناقل رفض تسلم البضاعة طالما انها هي المتفق علیها وإلا ترتبت مسؤولیته تجاه 

ت مخالفة أو غیر مطابقة للبضاعة التي تم ویجوز له رفض تسلمها إذا كان،المرسل 
الاتفاق علیها ، وعلى الناقل عند تسلم البضاعة أن یقوم بفحصها للتأكد  من حالتها 
ونوعها وكمیتها ومواصفاتها ویلتزم الناقل شحن البضاعة ورصها لتوافر الخبرة لدیه ولكن 

م هذا الأخیر بعملیة الشحن هذا لا یمنع أن یتم الاتفاق بین الناقل  والمرسل على أن یقو 
، فإذا تولى الناقل عملیة الشحن والرص كان علیه أن یقوم بذلك بالوسائل التي تتفق مع 
طبیعة البضاعة وعلى الناقل أن یقوم بعملیة الشحن في المیعاد المتفق علیه  إذا لم یكن 

الذي یحدده هناك اتفاق على تحدید هذا المیعاد فعلى الناقل أن یقوم بذلك في الموعد
العرف ویلتزم الناقل بنقل البضاعة ویعد الالتزام الأساسي في عقد النقل ومن خلاله یتم 
نقل الأشیاء من مكان وجودها إلى المكان المتفق علیه في العقد ، وعلى الناقل عند تنفیذ 

قل هذا الالتزام استعمال واسطة نقل صالحة ومناسبة لطبیعة الشيء المراد نقله وعلى النا
المحافظة على البضاعة أثناء عملیة النقل لان التزامه هو التزام بتحقیق نتیجة فإذا 
اقتضت عملیة النقل تغطیة البضاعة للمحافظة علیها من عوامل الجو كالحرارة والبرودة 
فعلى الناقل أن یتخذ الإجراءات المناسبة ، وعلى الناقل عند مباشرته النقل أن یسلك 

لاتفاق علیه في العقد ، فإذا سلك طریقا أكثر طولا وتأخر في إیصال الطریق الذي تم ا
أن ذلك البضاعة أو أصابها ضرر من ذلك فإنه یكون مسؤولا تجاه المرسل إلا إذا أثبت

، ویلتزم الناقل بإیصال البضاعة في الوقت المتفق علیه في العقد كان بسبب  القوة القاهرة
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الذي یكون في نفس ت الذي یستغرقه الناقل العاديفإذا لم یكن هناك اتفاق ففي الوق
یتحمل  الناقل مصاریف التفریغ وإذا أصاب البضاعة ضرر ناجم عن ظروف الناقل،

عملیة فإنه یسأل عن ذلك تجاه المرسل إلا أنه یجوز الاتفاق على أن یتحمل المرسل ال
التسلیم هي عملیة مادیة عملیة التفریغ ، وفي الأخیر یلتزم الناقل بتسلیم البضاعة وعملیة

وقانونیة حیث یضع الناقل البضاعة تحت تصرف مالكها سواء المرسل أو المرسل إلیه 
وعلى الناقل عند وصوله بالبضاعة إلى المكان المتفق علیه أن یخطر المرسل بوصول 
الشيء وضرورة تسلم الشيء ، یتوجب على الناقل عندما یتقدم المرسل إلیه لتسلم 

ن یتأكد من شخصیته إذ أن ذمة الناقل لا تبرأ إلا إذا جرى التسلیم إلى من هو البضاعة أ
.صاحب الحق في استلامها 

بوصول البضاعة یعلمهفعلى الناقل أن یلتزم المرسل إلیه باستلام البضاعة
الحق في فحص البضاعة إلیه وبالمیعاد الذي یستطیع خلاله الحضور لاستلامه وللمرسل 

بل دفع الأجرة والمصروفات هذا إذا كانت الأجرة مستحقة عند الوصول، قبل تسلمها وق
یتبع الإجراءات ة فعلى الناقل أن یحبس البضاعة و فإذا رفض المرسل إلیه دفع الأجر 

.المقررة قانونا
یستطیع المرسل إلیه أن یتمسك بكافة شروط عقد النقل لمواجهة الناقل وقد ظهرت عدة 

اس القانوني لمركز المرسل إلیه في عقد النقل فنمنهم من قالاتجاهات فقهیة تفسر الأس
الرأي نیابة ناقصة ومنهم من قال الوكالة أما إنهاشتراط لمصلحة الغیر ومنهم من قال إنه

هو العرف التجاري المبني على تحقیق المصلحة والعرف التجاري هو الذي أنشأ الراجح
.یه وهو الذي حدد نطاقهالمرسل إلاالعلاقة المباشرة بین الناقل و 

تقوم مسؤولیة الناقل إذا أخل بأحد التزاماتهفي حالات تلف البضاعة أو هلاكها أو التأخیر - 
في تسلیمها إلا أن الناقل یستطیع أن ینفي عنه المسؤولیة إذا توافرت إحدى أسباب 

لمرسل الاعفاء من المسؤولیة ومسؤولیة الناقل إذا نشأت فإنه یتوجب على المرسل أو ا
.إلیه إقامة الدعوى للمطالبة بالتعویض

یكون الناقل مسؤولا في حالات الهلاك الكلي أو الجزئي أو التلف أو التأخیر في تسلیم - 
الشيء إلى المرسل إلیه وهناك حالات لا یسأل فیها على الرغم من وجود نقص في 

.البضاعة إذا كان ذلك النقص یعود إلى طبیعة البضاعة
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ناقل أن ینفي مسؤولیة الأضرار التي تصیب البضاعة إذا استطاع أن یثبت یستطیع ال-
.أن ذلك یعود إلى القوة القاهرة أو عیب ذاتي بالبضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إلیه

قد یتفق الناقل مع المرسل بتدوین شرط في عقد النقل یعفي الناقل من مسؤولیة الهلاك -
و التأخیر في تسلیم البضاعة أوجرى الاتفاق بینهما على أو التلف الذي یصیب البضاعة أ

وهو ما تناوله المشرع ، تحدید مسؤولیة الناقل عن تلك الأضرار بمبلغ یسأل بحدوده الناقل
من القانون التجاري الجزائري، حیث أبطل كل شرط أو ) 52(الجزائري في نص المادة 

.الهلاك أو التلفیهدف إلى إعفاء الناقل من المسؤولیة نتیجةاتفاق
یتم تقدیر التعویض في حالة الهلاك أو التلف بناء على قیمة البضاعة المدون في -

وثیقة النقل أما في الحالة التي لا تتضمن فیها وثیقة النقل قیمة البضاعة الهالكة أو 
التالفة ففي هذه الحالة یخضع تقدیر التعویض إلى سعر البضاعة یوم الوصول هذا إذا 

للبضاعة سعر معلوم في السوق أما إذا لم یكن هناك سعر محدد في السوق فیتم كان 
.تقدیر التعویض عن طریق خبیر تعینه المحكمة المختصة

تسقط دعوى المسؤولیة على الناقل إما بالدفع بعدم القبول أو بالتقادم الذي حدده -
.المشرع بسنة واحدة

: الاقتراحات
باستبدال مصطلح ) 40(ارد في نص المادة تصحیح الخطأ المادي الو .  
.»المرسل«بمصطلح »الناقل«

من القانون التجاري وذلك بالنص على البیانات الإلزامیة الواجب ) 41(تعدیل المادة . 
واضحة ودقیقة رةتوافرها في مستند النقل بصو 

ما استحداث مادة تنص على حجة مستند النقل فیما ورد من بیانات وعلى من یدعي . 
.یخالف هذه البیانات اثبات ذلك

ت بمصطلح شامل . من ق ) 44(و) 43(استبدال مصطلح التحزیم الوارد في المادتین . 
بحیث یشمل التحزیم والتغلیف والتعبئة لأن هناك أشیاء لا »الإعداد«مصطلح وأوسع ك

.یمكن حزمها كالسوائل
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وما هو عكس ذلك بالنسبة للنقل استحداث مادة تبین ما یعتبر من قبیل القوة القاهرة. 
.البري وإصدار أحكام تتعلق بأثر القوة القاهرة على دفع الأجرة والمصروفات

إضافة فقرة تنص على التزام الناقل بعملیة الشحن وجواز أن یتفق كل من الناقل . 
.والمرسل على أن یقوم بها المرسل

یتفق علیه وجب اتباع أفضل النص على وجوب اتباع الطریق المتفق علیه وإذا لم. 
.وأقصر الطرق

النص على وجوب التزام الناقل بضمان سلامة البضاعة أثناء تنفیذ العقد مع تبیان . 
.التدابیر الواجب اتباعها للحفاظ على البضاعة

توضیح صراحة حق المرسل إلیه في فحص البضاعة وعلى وجوب الناقل تمكینه من . 
. ذلك

الأجرة والمصروفات في حالة ءاستیفاللناقل في المخولةمانات النص على جمیع الض. 
.امتناع المرسل والمرسل إلیه في الوفاء بها

النص على الحالات التي لا یجوز فیها للناقل التمسك بسقوط دعوى المسؤولیة . 
.المرفوعة علیه

لاتفاق على الناقل بتفریغ البضاعة عند الوصول إذا لم یتم ابإلزامإضافة مادة تقضي . 
.أن المرسل إلیه هو من یقوم بذلك

وما یلیها باستبدال مصطلح ) 47(تصحیح الخطأ المادي الوارد في المادة . 
.»الهلاك«بمصطلح »الضیاع«

بمصطلح » للناقل«باستبدال مصطلح ) 48(تصحیح الخطأ المادي الوارد في المادة . 
.»المرسل«
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، المتضمن قانون الإجراءات 25/02/2008المؤرخ في 09- 08: القانون رقم. 5
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المراسیم التنفیذیة . ب
المحدد لشروط تسلیم 20/12/2004:، المؤرخ في04/415:المرسوم التنفیذي رقم. 1

رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم 
.30/07/2011:المؤرخ في11/263:بالمرسوم التنفیذي رقم
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: ملخص
عقد النقل البري للبضائع في التشریع النظام القانوني لتناولنا في هذا البحث موضوع 

الجزائري لما لهذا العقد من دور بارز في تنفیذ غالبیة العقود التجاریة وما لهذا العقد من 
.دهارهاأهمیة في تنشیط الحیاة الاقتصادیة واز 

وتتمحور إشكالیة بحث موضوع عقد النقل البري للبضائع في مدى فاعلیة النظام القانوني 
.ئريالخاص بعقد النقل البري للبضائع في ظل التشریع الجزا

وقد اعتمدنا في محاولة الإجابة على هذه الإشكالیة على منهجین المنهج التحلیلي 
.والمنهج الوصفي

عقد مضمون المذكرة على فصلین، تناولنا في الفصل الأول ومن أجل ذلك احتوت هذه 
النقل البري للبضائع في التشریع الجزائري واثباته وخلصنا إلى أن عقد النقل البري 
للبضائع عقد رضائي وملزم للجانبین ویتم اثباته بكافة طرق الإثبات إذا كان ذو طابع 

نسبة لأي طرف في العقد، فلا یتم الإثبات تجاري بالنسبة للمتعاقدین، أما إذا كان مدنیا بال
إلا باتباع طرق الاثبات المدنیة، غیر أن العرف التجاري جرى على اثباته بالكتابة في 
صورة مستند النقل، وفي الفصل الثاني تطرقنا إلى اثار عقد النقل البري للبضائع

آثارفي المبحث الأول تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین تناولناوالمسؤولیة المترتبة عنه،
المرسل إلیه، كل من التزامات المرسل والناقل و عقد النقل البري للبضائع من خلال شرح 

وخلصنا إلى أن مسؤولیة حكام مسؤولیة الناقل البري للبضائعأأما المبحث الثاني عالجنا 
لأحكام الناقل البري للبضائع هي مسؤولیة عقدیة منذ حصول الاتفاق على إبرام، وتخضع 

، ولا تقوم إلا في الحالات المنصوص علیها في القانون المدنيمسؤولیة حارس الشيء 
القوة ( التي نص علیها القانون التجاري ولا یعفى الناقل منها إلا إذا أثبت السبب الأجنبي 

وتسقط دعوى المسؤولیة ) القاهرة، خطأ المرسل أو المرسل إلیه، العیب الذاتي بالبضاعة 
.ناقل بالدفع بعدم القبول إذا توافرت شروطها أو بالتقادم على ال

وأخیرا أوردنا في خاتمة البحث بعض الاقتراحات محاولة منا لتكملة النقص الذي أغفل 
عنه المشرع القانوني في الجزء المخصص لعقد النقل البري للبضائع، هذا ومنا الجهد 

.ومن االله التوفیق


